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مجلس الاغيان ظ ظ 


محضر الجلسة الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في 7١8‏ جمادي الثاني - / 
٠‏ هجري الموافق 1990/1/78 ميلادية. / 
-١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة ْ : 1 


؟- تلاوة الاجازات والاعتذارات 
أ- طلب إجازة مقدم من معالي العين السيد عمر النابلسي. 
ب - طلب إجازة مقدم من معالي العين السيد كامل الشريف. 
-- طلب إجازة مقدم من سعادة العين السيد أمين شقير. 
د - طلب إجازة مقدم من معالي العين السيد عاكف الفاير. ٠‏ 
هو ظلمبمظطرة مقدم من سعادة العين السيد طارق علاء اليه . 
- تلاوة الكتب الواردة 1 9 0 +1 
أ- كتاب معالي رئيس مجلس الثواب رقم ١١‏ 001 ا د ا 
على القرانين التالية :- ' 4 
قانون مؤقت رقم 75 لسنة 1144 قانون إلغاء اوج ون أي لعة اليف لف من بها 
من الحكومة . 






















0 وتغيب بإجازة من الاعضاء السادة «. .. . 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1440/1/18 ميلادية. 





بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة. 
ب - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم ١5١‏ تاريخ 1440/1/15.المتضمن موافقة مجلس 
النواب على: 
- القائون المؤقت رقم ١غ‏ لسنة 1946 - قانون إلغاء قانون مؤسسة إعمار العاصمة بالصيغة التي 
ورد فيها من الحكومة مع التعديل . 
ج - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 14؟ تاريخ 1/1!7/ .144 المتضمن الموافقة على القرانين 
التالية بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة. 
-١‏ قانون مؤقت رقم 2١‏ لسنة 1944 -قانون معدل لقانون مؤسسة التسويق الزراعي. 
؟- قانون مؤقت رقم 9 لسئة 1445 - قانون معدل لقانون الإدارة العامة. 
''- قانون مؤقت رقم ا؟ لسنة 1444 - قانون معدل لقانون رخص المهن لمديئة عمان. 
غ- قانرن مؤقت رقم 6 لسنة 1545 - قانون تصديق إتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي. 
- قرارات اللجان 
قرار اللجنة المالية رقم ؟ تاريخ 1540/1/15. والمدضمن الموافقة على القوانين المؤقعة العالية 
بالصيغة التي ورد فيها من مجلس النواب. 
ا- فانون مؤقت رقم 1١‏ لسنة 151/4 معدل لقانون سوق عمان المالي. 


؟- قانون مؤقت رقم 4؟ لسئة 191/4 معدل لقانون سوق عمان ا مالي. 
- قانون مؤقت رقم "١‏ لسئة 191/5 قائون سوق عمان المالي. 
0- تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 


1 1 

في تام الساعة (. )٠١‏ من صباح يوم (الخميس ) امرائق 18 جمادي الشاني ٠ ١‏ 025200 

9 مميلادي »عقد مجلس (الاعيان ) ببست ( الخاسسة ) من البددرة ( الاولى ) برئاسة ( أحمد 
اللوزي ) وحضور أمين عام مجلس الامة بالوكالة السيد ( عدنان بعيون ) 


وتغيب بإجازة من الاعضا ٠‏ الشادة : ٠‏ .عمز النابلسي - كامل الشريف - أمين شقير : 
وتغيب بعذزة من الاعضاء السادة : طارق علاء الدين - عاكف الفايز . 





وحضر من الحكومة 

.١‏ دولة السيد مضر بدران 

؟. معالي السيد إبراهيم عز الدين 
*. سماحة الشيخ عبد الباقي جمو 
4. معالي الدكتور محمد حمدان 
6. معالي ا مهندس داوود خلف 

5. معالي السيد نبيل أبو الهدى 
/. معالي السيد يوسف المبيضين 
4 . معالي السيد ثايت الطاهر 

5. معالي الدكتور سليمان عربيات 
.٠‏ معالي الدكتوز خالد الكركي 
؟. معالي الدكتور قسيم عبيدات 


محضر الجلسة الخامسة منن الدورة العادية الاولى المتعقدة يوه 


الخميس 1440/1/16 ميلادية. 





رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
وزير الاعلام 

وزير الدولة للشؤون البرمانية. 
وزبر التربية والتعليم والتعليم العالي 
وزير المياه والري 

وزير التموين 

وزير العدل 

وزير الطاقة والثروة المعدنية 
وزير الزراعة 

وزير الثقافة 

وزير العمل 








محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة بوم الخميس 1440/1١/98‏ عيلادية. 


إفتتاح الجلسة 
دولة رئيس المجلس بسم الله الرحمن الرحيم. النصاب قانوني واعلن بدء الجلسة جدول 
الاعمال. 
السيد الامين العام ١‏ تلارة محضر الجلسة السابقة ( موافقة) 


بالوكالة ؟ ٠‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات 

أ ٠‏ طلب أجازة مقدم من معالي العين السيد عمر النابلسي(وقد حضر) 
ب . طلب اجازة مقدم من معالي العين السيد كامل الشريف . 

ج . طلب أجازة مقدم من سعادة العين السيد مين شقير . 

د . معذرة مقدمة من سعادة العين السيد طارق علاء الدين 

ه . معذرة مقدمة من معالي العين السيد عاكف الفايز 

'" . تلاوة الكتب الواردة : 

أ. كتتاب معالي رئيس النواب رقم ٠‏ تاريخ 1./1/15ؤا 
المتضمن موافقة مجلس النواب على القانين التالية : 

١‏ قانون مؤقت رقم " 6؟ " لسنة ١444‏ الغاء قانون شؤون الأرض 


المحتلة بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة . ( احيلت الى اللجئة 
القانوئية ). 





كربا ع دج عام اود كبو كد رستيعك يداء اسلا بص نت سي الخو 2 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولي المنعقدة يوم الخميس 1440/1/10 ميلادية. 


الرقم م ق 15١/11١‏ 
التاريخ 55/1/15ام 
الموائق 5/15/١21اه‏ 


دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 


قرر مجلس النواب في جلستة العاشرة من الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الحادي عشر المتعقدة بتاريخ 
1/1 الموافقة على القوانين المؤقعة المدرجة بأدناه بالصيغة التي وردت فيها من الحكومة . 

أبعث لدولتكم اربعين نسخة من القواتين المذكورة , رجاء التكرم بعرضها على مجلسكم الكريم ٠‏ حتى اذا 
ما نالت الموافقة تكرمتم دولتكم بإعلامي . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 


رئيس مجلس الثواب 
سليمان عرار 
نسخة :2 الى اضبارة اللجنة القانونية 
نسخة ٠:‏ ألى اضيارة كل قانون 
١‏ - قانون مؤقت رقم 71 لسئة 1544 قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة . 
؟ - قانون مؤقت رقم (5) لسئة 1545 قائون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسحة الاردلية. 


الاسباب الموجبة 
للقانون المؤقت رقم (5؟) لسئة ‏ 15448 
قانون الغاء قاتون شؤؤن الارض المحتلة 


نظرا لالغاء وزارة شؤون الارض المحتلة بعد قرار فك الارتباط الاداري والقانوتي مع الضفة الغربية فكان لا 
بد من ألغاء القانون الخاض بتلك الوزارة . 















غضز الخلسة الخامسة من الدورة العادية -الآولى المتعقلة: بوه 





قانرن مزقت رقم (1؟) لسئة ١548‏ 
قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة 
المادة ١‏ - يسمى هذا القائون ( قانون الغاء قانؤن شزون الارض المحتلة لسنة 1444 ) ويعمل به مقا 


نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ - يلغى قانون شؤون الارض المحتلة رقم (/ا؟) لسسبة 19/٠‏ . 
المادة8 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفرن بتثفيذ أختكام هلا القانون * 








الجميس. 195/31/76 فيلادية. محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة 


معالي رئيس المجلس 
السيد محمد رسول الكيلائي 


دولة السيد بهجت التلهوني 
السيد عامر خماش 


السيد حمد الفرحان 













يوم الخميس 1440/1/98 ميلادية. 


السيد محمد رسول 

في بعض القوانين الوارده من مجلس النواب عبارة من كلمة واحدة من 
الممكن تجاوز احالتها الى اللجان واقرارها من المجلس لانها ليست بحاجة 
الى درس واذا وافق المجلس على ذلك نكون اختصرنا فترة ليست لها 


ضرورة . 

دولة السيد بهجت التلهوني 

أثني على اقتراح الاستاذ ابو رسول . 

معالي العين عامر باشا 

كنت أريد أن اثني ابو عدنان سبقني الى ذلك 
معالي الاستاذ حمد الفرحان 


مع التقدير التام للاقتراح القاضي بسرعة الايجازه وكفائة الانجاز لكن 
المجلس عندما يحال اليه أي مشروع قانون ولو سطر واحد قد يكون هناك 
مجال لعدقيق وتفكير وتعديل ليس الجلس بهيئعه العامه اكنأ جهة 
لاجازة مشروع قانون ولو كان كلمه واحده . يجب ان نسمع رأي اللجان 
التخصصه لائه عندها وقت تدرس خلفية او تأثيرات جائبيه لاي قانون 
لذلك اقترح قاعده دائمة ان لا يطرح اي قانون مباشرة على المجلس 
كاجراء مستمر وان تكلف وائما اللجئة المختصه بابداء الرأي ولو أدى ذلك 
الى تأجيل اسبوع للنظر بإجازة القانون اقترح ان تكون هله قاعده دائمه 
الانطباق في مجلس الاعيان ٠.‏ شكرا. 

الاستاذ علي ابو نوار 

مع تقديري للاقتراح الذي قدمه الزميل الاستاذ محمد رسول الكيلائي 
وتغنية دولة الاستاذ بهجت العلهوني إلا الني ارى أن اللجان شكلت, . 
لغرض واضع جدا في هذا المجلس , وكما تفضل الاستاذ حمد ؛ فاذا 
خرجئا عن هذه القاعدة , ريما ان ننزلق في إخطاء ومن رأبي أن نعطي 
المجال كاملا لجان لنغارين صلاحياتها واغمالها . حتى تيتغد عن 
الزلل ومن هنا فائني اثني على اقتراح الاخ حمد الفرحان. . 

معالي الاشتاذ خليل السالم 



















محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يرم الخميس 1440/1/76 ميلادية. 








الدكتور خليل السالم 









دولة رئيس المجلس 
السيد محمد عودة القرعان 







درلة رئيس المجلس 
دولة السيد بهجت التلهرني 







دولة رئيس المجلس 
السيد محمد رسول الكيلائي 
دولة رئيس المجلس 












دولة الرئيس أؤيد الأخ حمد فيما ذهب اليه مع استثناء واحد اذا اعطي 
القانون صفة الاستعجال ووافق المجلس على النظر فيه بهذه الصفه 
وعندثل يمكن للمجلس ان يقرر دراسة القانون في الجلسة نفسها ٠»‏ وانا 
شخصيا لم اقرأ القانون على اساس انه سيحال للجنة المختصة وسيأتي 
تقرير من اللجئة بشأنه ولذلك ارجو ان نستمر بعملية تنظيم من حيث 
احالة هله القوانين الى لجان المجلس وشكرا . 
السيد محمد عودة القرعان 
يا سيدي الاقتراح لم يأخذ هذا المبدأ قاعدة طلبه من شأن هذه القوانين 
ا معروضه ألان واحد ٠‏ ثانيا اعضاء اللجان موجودين في المجلس وليس: 
خارج المجلس ولذلك ما في داعي اتصور. الاقتراح سليم وليس فيه 
شي ء. 
دولة السيد بهجت التلهرني 
أعتقد اللنظ لفظ واحد وائما هو تغيير لفظي فقط ووزع مشروع 
القانون علينا وهو لا يحتاج لعبديل ٠‏ الا تبديل بالنسبة للفظ فقط 
وأعتقد بانه لا موجب لاحالته الى اللجنة القانوئية للدراسة ٠‏ ودراسة 
اللجنة القانونية فيما اذا رأت ذلك فالخيار للمجلس بعد ان أقترح وثني 


. على الاقتراح والعرض معروض للمجلس الكريم‎ ٠: 


معالي ابو رسول 

يا سيد أنا تكلمت عن القوانين المقته المعروضه في هذه الجلسه . 
باشا ؛ ارجو أن تنظر للمبدأ وليس للاستفناء في هله القوانين الموجزه 
دان أي قانون يطلب اقراره في الجلسة دون ان يرسل للجئة يجب ان 
يعطى صفة الاستعجال وغالبا لا تعطى صفة الاستعجال بعض اللجان 
تتشبنت أن تأخذ القانون وتنظر فيه بصفة الاستعجال وتعود لتطرحه 


' على المجلس: ٠‏ الاستاة أب و رسول . 


هنا المجلس هو'الذي يقرر أن يحيل ٠‏ انا اتكلم عن المجلس بالصفه لهذه 
٠١ ..‏ 1 القوانين ولا:اتكلم لان ايجاد قاعدة عامه بسلب صلاحيات اللجان يا 


سيدي القاغده العامه صاخب الصلاحية والولايه هر المجلس فهز.الذني 


درلة رئيس المجلس 
السيد علي ابو ثوار 


دولة رئيس المجلس 
السيد نجيب الرشدان 


دولة رئيس المجلس ‏ 
السيد محمد عوده القرعان 


درلة رئيس المجلس 


خضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة و 


الخميس 1440/1/78 ميلادية . 





يقرر ان يحيل او لا يحيل هذأ هو نص المادة 41١‏ من الذستور وبنص 
النظام الداخلي فانا اتكلم على تغيير اسم بدل ان تقول القائد العام رئيس 
الاركان . 
شكرا الاستاذ علي ابو نوار 
أن كان التعديل لفظ او حتى حرف واحد فهو ذو علاقة بتغيير القانون 
لا اعتتقد بائه من المجدي ان نسلك هله الطريقه ؛ اذا درجنا عليها فسرف 
تكون بداية الانزلاق ٠‏ لا اريد أن يستأثر المجلس بصلاحبة خولها الى 
المجلس والا ضاع الامر بين المجلس بكامله وبين اللجنة المختصه التي 
عينت من هذا المجلس اما ان اللجان عيئت من هذا المجلس وقد خولت 
صلاحيات او انها لم تعين ولم تخول صلاحيات ولا بد ان يكرن هناك 
نظام نسير عليه دون ان نحتلى به طريقة الطرح تؤدي الى اخلاء وتكون 
سابقه ومن هنا فأنا ارجو ان اطرح اقتراح الاستاذ حمد الفرحان 


شكرا باشا . الاستاذ تجيب الرشدان 
شكرا سيدي الرئيس ٠‏ المادة ١4‏ من النظام الداخلي تنص يحيل المجلس 


مشاريع القوانين التي ترد من مجلس التواب على اللجنة المختصه وهذه 


هي القاعده بالاصل وما عداها فيكون استثناء بالنسبة للقوائين ا معروضه 
ليست في حالة استعجال ولا تستدعيها هذه العجله ٠‏ اذا ينبغي 
تطبيق القاعده المنصوص عنها في المادة 6 امن النظام الداخلي ٠‏ 
الاسستاذ محمد عوده القرعان ١‏ 

يا سيدي الاحاله ليس فيها اي سلب لصلاحيات اللجان ؛ اللجان 
موجوده في المجلس واحد , ثانيا الاقتراح تقدم فيه الاستاذ أبو العيد 
وثني عليه فالمفروض أن يصوت عليه . 

الاصل الاحاله الى اللجان وهناك اقتراح من العين الاستاذ محمد رسرل » 
الاصل احاله كل قانون الى اللجئة المختصه وهذا ما درج عليه المجلس 
وما يحدده النظام الداخلي في بعض الحالات .اذا كان هناك قانون 
مستعجل وفيه أجراءات يجب ان تتم بالسرعه المطلوبه لغايات سياسيه 

























محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوه 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 144٠/1/78‏ ميلادية. 





او قانونيه مكن أن يأخل صنه الاستعجال وشل يرى المجلس الكريم في 
اقتراح السيد محمد رسول وما ثني عليه ان لا تحال هذه القوانين الى 
اللجنة المختصه ؟ من يوافق على ذلك . الحقيقه لم يفز الاقتراح 
بالاكثريه ولذلك تحال هذه القوانين ألى اللجان المختصه . نأتي للقوانين . 
١‏ - قانون مؤقت رقم “؟ لسنة 1948 قانون الغاء شؤون الاراضي 
المحتله بالصيغه التي ورد فيها من الحكومه يحال الى اللجنة القانونيه . 
شكرا لكم . ٍ 

؟ - قانون مؤقت رقم "8" لسنة 1445 قانون معدل للقوانين المعمول بها 


الخميس 1450/1/18 ميلادية. 


قائرن مؤقت رقم (6) لسنة اذؤّةا 
قانون معدل للقوائين المعمول بها في القوات المسلحه الاردئيه 























في القوات المسلحه الاردنيه بالصيغه التي ورد فيها من الحكومه . الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحه الاردنيه 
(اجل الى اللجنة القانونية ) . لسسئة ) ويعمل به اعتبارا من 154//١1/19‏ . 
الجميع موافقون : : إلادة ؟ - أ - تلغى عبارة ( القائد العام ) حيغما وردت في جميع القوانين المعمول بها في القوات ا مسلحة 





الاردنيه ويستعاض عنها بعباره ( رئيس هيئه الاركان العامه ) . 
١‏ ب - ارس ( رئيس هيئه الاركان العامه ) أو من ينيب عنه خطيا جميع المهام والصلاحيات التي 
الاسباب الموجبة ش كان يمارسها ( القائد العام ) في اي من القوانين ا معمول بها في القرات المسلحه الاردئيه . 


للقانون المؤقت رقم (5) لسئة المة! 0 
قانون معدل للقرانين المعمول بها في القرات المسلحه الارد نيه 


3 ا لالقاءمء ]اه 50 - ْ 
ْ نظرا لالغاء منصب القائد العام للقرات المسلحة الاردنيه وبما ان عبارة ( القائد العام ) قد وردت في الكثير 
من القرانين المعمول بها ٠‏ فكان لا بد من الغاء هذه العبارة والاستعاضه عنها بعباره 


7 ( رئيس هيئه الاركان العامه ) 


تمكين رئيس هيئه الاركان العامه من ت ألت ١‏ 
امه من ممارسه الصلاحيات التي كان يمارسها القائد العام وال . 
ل م والمنصوص عليها في 























ةا 






























أ دولة رئيس المبلس 
اليد محمد الفرحان 







دولة رئيس المجلس 
السيد جعفر الشامي 
دولة رئيس ال مجلس 






دولة رئيس المجلس 
السيد حمد القرحان 












0 دولة رئيس المجلس 
السيد نجيب الرشدان 










3 دولة رئيس المجلس 
ْ السيد خليل السالم 

















محضر الجلسة الخامسة"من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1440/1/19 ميلادية. 


ْ السيد محمد رسول الكيلاني 


الاستاذ حمد الفرحان 

في هذا القانون في جائب مالي في تخصيص نخصص لثلاث جهات لذلك 
اقترح احالته على لجنتين . 

الاستاذ جعفر الشامي 

لذلك يحتاج عرض على اللجنيقن مثل ما تفضل الاستاذ. حمد . 

الاستاذ محمد رسول . 

با سيدي بصفته قانون يحال الى اللجنة القانونية 

الاستاذ حمد الفرحان . 

ما تفضل به العين المحترم يريد ان يكون القانون مجرد من الناحية 
المالية: قانون يخصص ويخصعن مبالغ طائلة كانت تحت تصرف مؤسسة 
اعمار العاصمة فيقسما بين امانة العاصمة ووزارة المالية وجهة ثالئة 
شربكة لذلك هي من صلب أهتمامات اللجنة المالية . خلي كل لجنة 
تعطينا رأيها القانونية المالية اقعرح احالته على اللجنة المالية 
والقانونية. 


استاذ نجيب 


. للادة العاشرة نصت في البند الثاني على تشكيل اللجنة المالية ووظيفتها 


دراسة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة بها والقوانين المالية وأي 
قانون يتعلق بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها وفي اي مشروع 
يكون له صلة بالموازنة والشؤون المالية . العبارة الاخيرة للشؤون المالية 
المقصود فيها هي الاموال العامة وليس كل مال ؛ لانه البيع بين الناس 
يتعلق بال ولم يقصد هنا مطلق مال وانما المال العام ؛ واقترح أن يحال الى 
اللجئة القانونية . 

الاستاذ خليل السالم 

دولة الرئيس, رجرت الاغ حمد ان لا يتدخل في هذا الامر ويترك 
التحويل الى المجئة القانونية ورجوته ليس عن قناعة ولا عن ايماني 
بعدمضرورة تدخل اللجنة المالية ولكن لانه امر اقتضى وتقرر وانتهى . 
وبللك فلتقرأ: اللجنة القائونية وتقر . ولكن عندما تقرأ القانون 
ا لازال ارا لور حي مار تؤول الملكية .. الخ , الى كذا و 


بنذ 








درلة رئيس ا مبلس 


ا جميع 
دولة رئيس المجلس 
السيدذ حمد الفرحان 


دولة رئيس المجلس 


دولة رئيس الوزراء 


دولة رئيس المجلس 
السيد حمد الفرحان 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الأولى المنعقدة يوم الخميس 1990/1/76 ميلادية. 


كذا .اسناد القرض التي اصدرتها مؤسسة الاعمار تدفع المؤسسة 
)4٠٠٠٠.٠. . )‏ دينار كلها شؤون مالية ولا زلت عند موقفي لا أود ان 
تدخل في تنازع صلاحيات ولا تنازع اختصاصات بين اللجان مبارك 
هذا القانون على اللجنة القائونية بصفتي مقرر اللجئة المالية وشكرا . 

لعل يرى المجلس الكريم احالة هذا القانون الى اللجئة القانوئية ؟ من 
بوافق يرفع يده ؟ جميع الاخوان وشكرا ما عدا القليل القليل . 
موافقون 

أبو مناف ٠.‏ تفضل 

دولة الرئيس لا يشمل قانون الاقرار بتتخصيص مبالغ وأبنية معينة من 
جهة ألى اخرى ٠‏ اللجنة القانونية لا تستطيع تقييم صحة هذا التخصص 

من عدمه سيكون دورها فقط ما يلي : هل هناك خطأ في اللغة ؟ أن لم 
يكن هناك خطأ في اللغة فاللجنة القانونية تقول القانون ماشي ولذلك 
إحالته على اللجنة القأنونية من ناحية تقبيم القيم الماليه ليس له أي 
فائده ٠‏ مع ذلك ما يقره المبجلس انا اوافق عليه 

سيدي لا يمتنع على اي عضو سواء كان في اللجنة الماليه أو أي لجئة 
أخرى أن يبدي رأيه في المجلس على هذا القانون , اللجنة إفا تقدم 
توصية . دولة الرئيس 

مضطر اني احكي مع كوني مش ناوي احكي بس من الناحيه القانونية 
حقوق هذا موضوع حقوق وليس موضوع رشوم ومالي هذا موضوع قائون 
فيه تصفية ؛ تصفيه مجلس اعماز العاضمة كيف التصفيه تكرن ؛ 
قضية حقوقيه بحته, . صح يريد ان يقول هيك ويقول هيك اما 


موضوع تصفية ليس موضوع مالي بمفهوم الموضوع المالني ؛ الحق اقول 


جرى التصويت وانتهى قفط للايضاح قراءة القانون تهد بانه هلا 
ا موضوع تصفية شيء أسمه مجلس الاعمار على ثلاث مؤسسات وهله 


لها حقرق كذا وهذه لها حقوق كذا وهذه لها حقرق كذا » فاذا موضيع. 


حقوقي بحث للايضاح فقط للاستاذ حمد وشكرا ٠‏ 
استاذ حمد للمرة الاخيرة فقط في هذا ا موضوع .: 


1 


اضطر ان ابدي ملاحظة تعليقا على ما شلب ةي انا 1 


55 















محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 144٠/1/78‏ ميلادية. 


قضية التخصيص قضية مالية بحته ١‏ البئد الاول من القانون يقول 
تؤول ملكية مجمع الشابسوغ وشارع الامير محمد الى كل من المؤسسة 
الاردنية للاستشمار وبنك الاسكان مناصفة . من الذي يقرر هله 
المناصفة صحيع أم لا ؟ اللجنة الماليه وليست اللجنة القانونية شكرا . 







ب . كتاب مسعالي رئيس مجلس النواب رقم "١5١"‏ تاريخ ْ 


التضمن موائقة مجلس النواب على ؛: 

- القانون المؤقت رقم "6١"‏ لسنة 19444 قانون الغاء مؤسسة اعمار 
العاصمة بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة مع التعديل. 

. ) اجل الى اللجئة القانوئية‎ ١ 


نص الكتاب رقم 1١١‏ تاريخ ١9/1/15‏ 


الرقم موق / /9١‏ 131 
التاريخ 1950/1/15 م 
المرائن 9١56/1/١٠21اه‏ 


درلة رئيس مجلس الاعيان الانخم 


قرر مجلس الئواب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الحادي عشر المنعقدة بتاربخ 
117 الموافقة على القانون المؤقت رقم (41) لسنة 1944 قانون الغاء مؤسسة اعمار العاصمة بالصيفة 
ألتي ورد فبها من الحكومة مع اجراء التعديلات المرئقة ‏ 


أبعث لدولتكم اربعين نسغة من القائون المؤقت المذكور رجاء الدكرم بعرضد على مجلسكم إلكريم حتى اذا 
ما نال الموافقة تكزمتم دولتكم باعلامي . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
1 رئيس مجلس الئواب 


نسخة ا إلى أضبارة اللجئة القانونية 
: لسخة::. النى اضبارة.القانون : 








1 


سليمان عرار  ٠‏ ؤ 
: 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1116/1/70 ميلادية. 








التعديلات على القانون المؤقت رقم ١‏ لسنة 1943 قالون الغاء مؤسسة اعمار العاصمة . 
الادة ( 4 ) الفقرة أ 
شطب عيارة ( الذى يستحقه نظراؤه في الجهة التي نقل اليها ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة 
( والعلاوات التي يستحقها نظراؤه من حيث المؤهل والخبرة وتاريخ التعيين في الجهة التي نقل اليها ). 
اماد: ( 5 ) 
شطب عبارة ( ويكون قراره غير قابل للطعن لدى أي جهة قضائية او ادارية ) الواردة في آخرها . 


رئيس مجلس النواب 
سليمان عرار 


امين عام مجلس الامه 
هاي خير 





الاسباب الموجبة 
للقانون المؤقت رقم )41١(‏ لسئة ١945‏ 
قاتون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة 


أ - تلافي الازدواجية في العمل لان هنالك مؤسسات كثيرة تقوم بتطوير العاصمة وأيجاد المشاريع ال مناسبة لها 
كأمانة عمان الكبرى ومؤسسة الاسكان وذائرة التطوير الحضري بالاضافة الى ان لدى كل من الشركاء الثلاثة 
امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستشمار وبنك الاسكان مالكي مؤسسة اعمار العاصمة من القدرات ما 
يمكئهم من ادارة هذه المرافق بكفاءة . 

ب وضع حد للنفقات المتناميه التي كانت تتحملها مؤسسة اعمار العاصمة : | ا 

ج - انشأت مؤسسة اعمار العاصمة برأس مال من الشركاء الثلاثة المشار اليهم وكان انشاؤها على اسس تجارية 
بيئما أن مؤسسات الاعمار في المحافظات الاخرى تم انشائها في شكل جمعيات تطوعية للاعمار. 


































محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1440/1١/58‏ ميلادية. 





قانون مؤقت رقم )4١(‏ لسنة ١545‏ 
قانون الغاء قانون مؤسسة أعمار العاصمة 


المادة ١‏ - يسمى هذا القاثون ( قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسئة ١444‏ ) ويعمل به من تاريخ 


نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ' - يلفى ( قانون مؤسسة اعمار العاصمة ) رقم ( 18 لسئة 191/4 كما تلغى المؤسسة نفسها. 
المادة " - أ - تصفى الاموال المنقرلة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات 


المترتية عليها وفقا لما يلي :- 
١‏ - تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل 
من المؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان وتسجل باسميهما مناصفة , كما تؤول لهاتين 
الجهتين الحقوق المترتبة لمؤسسة اعمار العاصمة في المجمعين المشار اليهما . 
؟ - تؤول باقي اموال المؤسسة الى امانه عمان الكبرى , كما تؤول اليها جميع الحقوق المترتبة 
,. المؤسسة أعمار العاصمة في تلك الاموال . 
- تتحمل امانه عمان الكبرى تسديد أي التزامات ترتبث على مؤسسة اعمار العاصمة بما في ذلك 
أسناد القرض التي أصدرتها . 
.ب - تدفع المؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان لامانة عمان الكيرى مبلغ ( ...,9..0) 


تسعمائة الف ديئار بالتساوي بينهما وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نفاذ هنأ 
القانون . 


المادة 4 -أ - مع مراعاة احكام النقرة (ب) من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في 


مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل باحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية ويئقلون للعمل الى 
كل من امانه عمان والمؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء 
على لنسيب لجئة تضم ممثلين عن الجهات الثلاثة المشار اليها . وتععير خدماتهم في المؤسسة 
جزءا من خدماتهم لدى اي جهة من تلك الجهات يتم نقلهم اليها واستمرارا لتلك الخدمات ؛ على 
ان يتم نقل كل منهم اليها وتعييئه فيها بالراتب الذي يستحقه نظراؤه في الجهه التي نقل اليها 
ب- اذأ تعر نقل اي من الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسمنة على النوجه المبين في الفقرة 1 
0( من هذه ألماده او طلب هو من اللجئة المنصوص عليها فيها انهاء خدماته وتسوية حقوقه ٠‏ 
فتدفع له جميع استحقاقاته الماليه يما في ذلك المكافأه التي يستحقها من قيل الجهة التي تحددها 
اللجنة ؛ وذلك وفقا للتشريعات والنظم والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة والمستخدمين 
: 1 








محضر الجلسة الخامسة م الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1944/1/76 ميلادية . 





من 


إمادة 8 - تتولى اللجئة ا مشكلة بموجب المادة (4) من هذا القانون حصر ا موجودات والتجهيزات والاموال 
العائده لمؤسسة اعمار العاصمة وتعمل على توزيعها وفقا لاحكام المادة (؟) من هذا القانون . 
إلادة 5 - المجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة اي أمر ينشأ من الامور المتعلقة بتصفية مؤسسة 
اعمار العاصمة فيما لم يرد نص بشأئه في هلا القانون ويكون قراره غير قابل للطعن لدى اي جهة 
قضائية او ادارية . 
المادة ‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتئفيذ احكام هذا القائون . 
: غ1/.أ/فضذا 























الخميس 1440/1/18 ميلادية. 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوه 
الاسباب الموجبه 

للقائون الموقت رقم ( .2 ) لسنة ١5484‏ 

قانون معدل لقانون مؤسسة العسويق الزراعي 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخميس 1940/1/98 ميلادية. . ا 






ج - كتاب معالي رئيس النواب رقم " 554 " تاريخ 1980/1/11 2 أ 
المتضمن الموافقة على القوانين التالية بالصيغة العني وردت فيها من 
الحكرمة : 
ا ١‏ . قانون مؤقت رقم " 2١‏ " لسئة 1544 قانون معدل لقانون مؤسسة 
ْ التسويق الزراعي . ١‏ يحال الى اللجنة القانونيه ) .دولة رئيس مجلس 
الاعيان 
؟ . قانون مؤقت رقم " 4" " لسئة 1944 قانون معدل لقاتون الادارة 
العامة . ( احيل الى اللجنة القانونية ) 
نص كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم ( 54؟ ) تاريخ ١45../1/187‏ 






ض المحتلة فكان ن أن بحل 
نظرا لالغا قانون شؤون الارض المحدلة وبالعالي الغاء وزارة شؤون الارض المحقلة فكان لا بد من نْ 
عا إزة الشؤون الفلسطينية في عضوية مجلمن ادارة مؤسسة التسويق الزراعي بدلا من مثل وثارة شزدث 
عدير م داثرة 
الارض المحدلة ؛ الامر الذي اقتضى وضع القائون المرفق ٠‏ 















الرقم مق/ 114/11 1 : 
: : التسويق الزرا لسئة 1944 ) ويقرأ مع 

التاريخ 17 / 1 / ١ؤؤا‏ لادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مؤسسة التسويق الزداعي 

١4٠١/5/10 المرافق‎ 


قانون كقانون واحد ويعمل به من 
القانون رقم )١6(‏ لسئة 1541 المشار اليه فيما هلي بالقائون الاصلي وا 





دولة رئيس مجلس الأعيان الأفخم 








تاريخ نشره في الجريده الرسمية . بن (4) منها والابتعاضة عئه 
0 :المادة ؟ - تعدل الفقرة (أ) من المادة () من القانون الاصلي جاقغاء نص البند ( ) منها وأ 
ا قرر مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحادى عشر ء المنعقدة بالنص اللتالي : - 
ا بتاريخ 1165١ / ١ / ٠١‏ الموافقة على القوائين المؤقتة المدرجة بأدئاه كما وردت من الحكرمة . 





أبعث لدرلتكم “ اربعون نسخة ‏ من كل من القوانين الماكورة رجاء التكرم بعرضها على مجلسكم الكريم » 
حتى أذا ما ثالت الموافقة تكرمتم باعلامي . 







اللسدهمه سس كم- سشاششة سمه 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 





رئيس مجلس النواب 5 0 00 0 ش : 0 3 
سليمان عرار 92 : ات 0 0 5 





نسخة : الى أطبارة اللجنة القائونية شح لباه 2 
نسطة ؛ الى اضهارة كل قانون 






ا قالون مؤقت رقم "٠"‏ لسئة 1944 قانون معدل لقانون مؤسسة التسويق الزراعي . 
.؟ ٠‏ قالون مؤفت رقم " 74" لسئة 1544 قائون معدل لقانون الادارة العامة . 
نع 3 . قألون مؤقت رقم "لان" لسلة 1946 قانون معدل لقائرن رخص المهن لمديئة عمان . 

و 4.. قاثون مؤقت رقم " 8" لسئة 1444 قالون تصديق اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي . 
0 ظ 



































































































اباد 1 





المادة ود 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 86؟1/١1/٠1484‏ ميلادية. : 
الاسباب المرجبة 
للقائون المؤقتت رقم (5؟) لسنة 5ْمؤا 
قانون معدل لتانون الادارة العامة 


تنص المادة (8) هن قانون الادارة العامة رقم )٠١(‏ لسنة 6 على ما يلي : - 
| لرئيس الوزراء ان بفوض اي وزير من وزراء الدرلة لشؤون الرئاسة ببمارسة اية صلاحية من صلاحياته 
الخصوص عليها في أي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحه له ببقعضى احكام الدستور ) ٠‏ وقد 
عدلت هذه المادة بالصيغة المرفقة للاسباب التالية : - 

كن رئيس الوزراء من تفويض اي من توابه صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة وذلك الى 
جانب صلاحياته الاصلية في تنويض مثل تلك الصلاحيات الى اي من الوزراء من جهة ؛ وتحديد اعمال 
ومهام معيئة لنرابه من جهة اخرى . 

وكللك اضيفت الفقرة ( ب ) الى المادة (0) المشار اليها من قانون الادارة العامة وذلك لتمكين نائب رئيس 
الوزراء الذي يسميه من ممارسة صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها 
عند غياب الرئيس عن المملكة ٠‏ وذلك لتوفير الامكانية القانوئية لاستمرارية القيام باعمال ومهام رئيس 
الوزراء عند غيابه عن المملكة ؛ باستثناء الامور الدستوربة التي تدخل صمن صلاحياته المباشرة . 


قالون مؤقت رقم (95) لسنة خلا 
قانون معدل لقانون الادارة العامة 





يسمى هلأ القائون ( قانون معدل لقائون الادارة العامة لسئة 1944 ) ويقرأ مع القانون رقم 
)٠١(‏ لسنة 1556 المشا 


ر آليه فيبا؛ هلي بالقائون الاصلي وما يأ علاين يلاوو رار" 


.. "ديعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
92 . يلفى نص المادة ١‏ من الال الاصلي ويستعاض عنه بانس التالي . - - 
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. 








امادة © - 
ا |- 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يه 


الخميس 1140/1/78 ميلادية. 





لرئيس الوزراء أن يفوض ايا من نوابه او اي وزير من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة أي 
صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون أو نظام باستثناء الصلاحيات الممئوحة له 


7 س نائب رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول 
يمارس ثائب ري 


نان حياته تلك 
بها في حالة غيابه عن المملكة واذا كان لرئيس الوزراء اكثر من نائب واحد فيمارس صلاحي 
نائبه الذي يسميه لهذه الغاية . 


لا لا/رنذاضةا 








كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية . 


مدر اغلة النبسة من الددية الاي آي الننة بن لمعيس 1440/1/7 ميلائة ين ظ عضر الجلسة الخامعة من الدوية العادية الايلي النعشدة بن لحيس 1111/1/16 ثيل 
دولة رئيس مجلس الاعيان للجنةالقانونيه. هل يوافق المجلس الكريم على احالعها للجلة | 

ا 

| 


ٍ القالرنية إياوو ؟ - يلغى نص الفقره-(أ) من المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ - 
ظ 9 07 000 لامين في أي وقت اجراء الدنتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا الالين 
٠ "‏ قانين مؤقت رقم " 717 * لسئة 1988 أقانون معدل لقانون رخص والانظمة والنتعليمات الصادرة موجبه وله او لدائبه اصدار القرار باغلاق اي محل تمارس فيه الهنة 
ظ ا ا | دون ترخيص اغلانا مؤقنا الى حين قيام امخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها إو الى ان 
ْ ش تصدر المحكمة قرارا بتبرئعه من المخالفة شريطة ان يكون قد الذر بالحصول على الرخصة تجل 
ا صدور قرار الاغلاق دة شهر ٠‏ 
الاسباب الموجبة 
للقانون المؤنت رقم ( 77 ) لسنة 1م9١‏ ففيه 
قانون معدل لقانون رغص المهن لمديئة عمان 
عدلت الفقرة (أ) منالمادة ( ١"‏ ) من القانون الاصلي رقم ( /١‏ ) لسئة 1548 بحيث اضيف الى 
هله الفقرة عبارة تهيز لامين عمان او نائبه اصدار قرار باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص اغلاقا مزقتا 
الى أن يقوم المغالف بالحصول على الرخصة او تهديد الررخصة السابقة العي انتهت مدتها , وذلك لان الامالة تواجه 
مشكلة رجهود عدد كبير من المحلات تعمل دون ترخيص اصلا او برخص اندهت مددها ولم يعم تجديدها ولعالجة 5-0-5 1 
مثل هذا الامر فقد وضع القالون المرفق . 0 ١‏ رامع 3 0 ْ 






قائرن مزقت رقم (1١؟)‏ لسئة ؤلمةا 
قالون معدل لقانون رخص المهن لمديله عمان 






الله 0 - .يسني هلا القالون ( قائون معدل لقالون رخص المهن لمديئة عمان لسنة 1944 ) ويقرأ مع 
.. القالون رقم )1١(‏ لسئة 1140 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل 





اريم 


ضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى امنعقلة يرم الخميس 1440/1/90 ميلادية. 


دولة رئيس المجلس هل يوافق المجلس الكريم على احالته الى اللجئة القانونيه؛ اي 
ظ الجميع موانقون 
ظ 590 تأسيس مجلس التعاون العربي 


محضر الجاسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقة يوم الهميس 1110/1/79 ميلادية. 





؛ ٠‏ قانون مؤقت رقم " 8 " لسنة 1944 قانون تصديق اتفاقبة 
3 مجلس التعاون العربي . د بغداه في ٠١‏ رجب لسنة 1404 فجرية 
ظ حيل الى +للجنة الشؤون الخارجية ) . الموافق شياط / فبراير 1149 ميلادية 


يسم الله الرحمن الرحيم , 


شْ 0 ًّ 5 الاتنسائ 0 
لاكانت الامة العريبة ذات تراث حضاري غني وعريق وذات دور كبير في بناء صرح الحضارة نية 


التضامن والعمل امشترك في الميادين كافة , يحفزها الى ذلك. 
ُ الى التغاون والتضامن 00 
قالون مؤقت رقم (4) لسنة 85و١‏ ا ل ا ا ل يط حرينها لمشارية الي 
قا شعورها العميق بالونحدة والرغبة في تأكيد مقوماتها القومية الراسخة عبر العصور وهوه ش 
الاهة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقيه تأسيس مجلس التعاء: ؛ . رعمابة أمنها وخدمة مصالحها المشروعة وسعيها الحفيث نحو التقدم والرقي وتعزيز دورة 07+ بم - ْ 
سيس مجلس 7 لسنة قهمْة ويعمل : ' .6 ١‏ 1 
: به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية اي 5 العالم في خدمة السلم والامن والتقدم والتعاون المتكافئ ا مثمر بين شعوب العالم ا ال كانت 2 ١‏ 
١ 8 :‏ ا ك تبارب عدة في العمل المشترك والتعاون وا! 0017 ) 
ا المادة ؟ تمتمر الاتفاقيه الملحقة بهل القانون المعقودة في بغداد بتاريخ ٠١‏ رجب لسئة 4.5 ؛ ولأن الامة العربية قد خاضت في العصر الحديث تجارب عدة في : 1 
ا موافق "1 شباط لسئة 46 عر 


1 الجوائب الايجا 5 والسلبية لعلك التجارب ٠‏ 
١‏ ا : واكتسيت فى ذلك الدروس الغنية من : 1 
9 ميلادية بين كل من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رطنت يعض اشكال الوحدة وا وذ القيده نشاء اليم الاريكازية العى تعزز الصلات الروحية 0 ا 
وجمهورية مصر العربية وا : 1 ولا كان في مقدمة هذه الدروس التعاون في ميادين انشاء البنى الآرة ْ 1 
لجمهورية العربية اليمنية صحيحة ونافله بالنسية لجميع الغايات المتوخاة / ولك الععادن الذي يحمل المكإنه الاولى في أ ١‏ 
منها والمنصوص عليها فيها . م ا ل ا ل 
الاه؟ ؟ - رئيس الوثراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القائون . سعن جاد ومستمر ومتواصل لمعمل العربي المشترك ويخلق الامسنا ل يون 


0 لامكانات العملية . 1 
العليا والآفاق الرحبة باتهاه الهدف الاسمى للامة العربية في الوحدة وفق ما تتيحه الطروف 0 1 
اننا 





ا 

وه لجا لمأن ابن سج مع لهات لعي لعاصرة الراعية الى لق سمت 587 ١...‏ 
ا لول التمية الها ظررفا مضل لحماية مصاله وتحقيق التنية والقد لقم "ني د ف 1 
داهانا بأن التعاون بين الدول العربية في هذه الياين يكس 0 00 ْ 
لان لقو العبي دما يزلا لي “ووو براه وب قاسو 1 
0 و | 1 وانطلاقا من حقيقة أن سيادة الامن والسلام والاستقرار في | 0 5 1 ١‏ 
الل ا 5 * اع قو وود متطهاتة وفووه ويسظ اتا ل موي و الم مايا المي 
5 راليها ؛ وتعبيراً عن رفيتها . 






نظا لما يجمع المملكة الاردئية الهاشمية والجمهورية العراقهة وجمهورية 
| البمنية من ظروف متمائلة في مجالات عدة واهانا من هذه الدول بالمجادئ والقيم لمشأ 
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عضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخميس 1440/1/18 _ميلادية . 





العميقة في ايجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون وتطويره والارتقاء به بعدما استمر بينها سئوات 
عدة فأعطى ثمارا مهمة في اطار الظروف والامكانات المتوافرة في كل مرحلة وصولا به الى أعلى مستويات 
التضامن والعمل المشقرك . 

واهتداء بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية الذي اجاز للدول الراغبة في حقيق تعاون أوثق وروابط 
أترى ان تعقد من الاتفاقات ما يحقق هذه الاغراض . 

وبناء على ما تم الانفاق عليه في الاجتماح التاريشي الذي عقد في بغداد بين صاحب الجلالة الملك الحسين 
بن طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية وصاحب السيادة صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية وصاحب السيادة 
محمد حستي مهارك رئيس جمهورية مصر العربية وصاحب السيادة العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
الغربية اليمنية للفترة من 4 ألى ٠١‏ رجب لسئة ١203‏ هجرية ٠‏ ا موافق ١8‏ الى ١١‏ شباط / فبراير ١546‏ 
ميلادية فقد تقرر على بركة الله تأسيس مجلس التعاون العربي وذلك وفقا لما يلي ' : - 
المادة الأولى 

بؤسس مجلس التعاون العربي من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية 
والجمهورية العربية اليمئية وفق الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية . وبعد المجلس احد تنظيمات الامة العربية 
يتمسك بميشاق جامعة الدول العربية وبعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي والمؤسسات وا منظمات المبفقة 
عن جامعة الدول العربية ويقيم علاقات تعاون مع التجمعات الاقليمية العربية والدولية . 


المادة العانية . 
يهدف مجلس التعاون العربي الى : - 
1. تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الاعضاء والارتقا “بها ب 
وفق الظروف والامكانات والخبرات . 
تحقيق التكافل الاقتصادي تدريجيا وذلنك بعنسيق السياساث على مسترى قطاعات الانتاج المختلفة 
والعمل على التنسيق بين خطط الننمية في الذول الاعضا ء مع الاخل في الاعتبار درجات الننو والارضاع 
والظروف الاقتصادية العي تمر بها الثول الاعضاء اليد يذ المراحل المخعلفة , وق قيق ذلك التكامل 
والتنسيق في المجالات إلتالية بخاصة ؛ - 
1. الافتصادية وامالية . 
ب ٠‏ الصناعية والزراعية . 


0خ ٠‏ الل وأواضلات والاتصلاتة. 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولي المتعقدة يوم الخميس 1140/1/16 ميلادية. 





2 الععليم والثقافة والاعلام والبحث العلمي والتكئولوجيا . 
ى . الشؤون الاجتماعية والصحية والسياحية . 
. تنظيم العمل والتثقل والاقامة . 
و9 5 الاستثمارات والمشاريع المشتركة والععارن الاقتصادي بين ن القتطاعات العامة والخاصة والتعاونية 
والمختلطة'. 
5 السعي الى قيام سوق مشتركة بين الدول الاعضاء وصولا الى السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية 
' العربية . 
توثيق الروابط والاواصر بين مواطني الدول الاعضاء في جميع المجالات ٠‏ 
.١‏ -تعزيز العمل العربي المشترك وتطوبره بما يوثق الروابط العربية . 


امادة العالغة 
000000 في ذلك النظر في ما يكن 


أصداره او تكييفه او توحيده من التشريعات في مخعلف المجالات ٠‏ 


المادة. الرابعة 
0 
٠‏ .نتم ا موافقة على الانضمام الى اللجلس باجماع الدول الاعضاء ٠‏ 


المادة الخامسة 
دكين الجلس من النشكيلات النئية : 

. الهيئة العليا‎ .١ 

؟. الهيئة الوزارية . 

. الامانة العامة‎ ٠. 


لمادة السادسة | 
اناي امراب بر انل لاعشا ون اع مط في الاي ْ 













المادة السابعة 
تختص الهيئة العليا بما يأتي : - 
٠.1١‏ وسم السياسات العليا للمجلس . 
؟ ٠.‏ اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الترصيات التي ترفعها الهيئة الوزارية . 
٠ '‏ تكليف الهيئة الوزارية بأي مسألة تدخل في اختصاص المجلس واعماله . 
٠.‏ اقرار قواعد اجراءات عمل المجلس وتعديلاتها . 1 
ف ٠.‏ تعيين الامين العام للمجلس . 
٠.1‏ قبول انضمام الاعضاء الجدد . 
٠.17‏ تعديل اتفاقية تأسيس المجلس . 
4 متابعة التقدم في تنفيل أجراءات التنسيق والتعاون والتكامل التي تم الاتفاق عليها . 
؟. أحداث تشكيلات اخرى وجان دائمة عند الاقتضاء . 


المادة الغامئة ١‏ 

٠1‏ تعقد الهيئة العليا اجتماعا اعتياديا مرة كل عا 
العليا رئيس الدولة المضيفة لدورة سئوية كاملة . : 
يجوز عقد أجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة العليا او باقتراح من احدى الدول الاعضاء مؤبذ 


من دولة اخرى على الاقل . وتعقد الاجفمامات الاستغدائية في الدولة التي يعولى رئيسها رئاسة الهيئة 
العليا. 


٠"‏ بجرز عقد اجتما 


م في احدى الدرل الاعضاء بصورة دورية ويرأس الهيئة 
5 


عات خاصة باتفاق رؤساء الدول الاعضاء في أي عاصمة أر مديئة من عواصم او مدن الدول 
الاعضاء وله يغير عقد هذه الاجتماعات القواعد المتعلقة برئاسة الهيئة العلها. * ٠٠‏ 


٠ 4‏ يعد أنعقاد جتماعات الهيئة العليا صحيحا بحضرر أغلبية الدول الاعضاء . 


المادة العاسمة . 


تألف الهيئة الوزاري من رؤساء ا حكومات في الدزل الاعضاء أو من يقرم مقامهم . 


المادة “العاهرة 0 وال 
. تخت الهكة الوزارية با يني : - 1 
١‏ .. دراسة الشؤون والقضايا المدملقة بالمسائل التي ييختص بها المجلس . 


: 9: 









الجلسة الخامسة م٠‏ الدورة العادية الاولى المنعقدة يو 'الخميس 1440/1/98 ميلادية. . 


ه' العليا . 
؟. رفع الخطط وا مقترحات والتوصيات التي تتعلق بتحقيق أهداف المجلس الى الهيئة العليا 


ل إرخاذ الاجراءات العملية اللازمة لتنفيل قرارات الهيئة العليا ٠‏ 


. 3ه . و 5 
أسة ! 'قضية نتعاق بشؤون الععاون بما في ذلك احالتها الى لجان معخصصة مؤقعه عند الاقتضا 
؛. درا يي 1 
لدراستها تقديم المقترحات ا مناسية بشأنها . 
ْ الاقتضاء . 
إعداد ل عمل المجلس ورفعها الى الهيئة العليا لاقرارها وتعديلها عند 


. 
.٠‏ اقرار وتعديل الانظمة الادارية والمالية للأمانة العامة . 
المجلس . ١‏ 
0 حساباتها الختامية والوضع الاداري وا مالي للامائة 
م مناقشة واقرار موازنة الامانة العامة وا موافقة على حسابا 
العامة. 


5 تشكيل لجان مؤقعة يقتضيها عمل المجلس , . 
.٠‏ اعداد مشروع جدول اعمال الهيئة العليا . 


ش 3 5 2 سة الهيئة العليا ويرأس 
5 لان اععياديا كل ستة اشهر في الدولة التي تتولى را الهيئة 
حم رية ئيس | مةا من يقوم ام 5 
8 00 ا : من رئيس الهيئة الوزارية او باقتراح احدى الدول الاعضا مؤيد 
٠.‏ عقد ت أسد عرة من من 0 
' إلة اخ على الاقل » وتعقد الاجدماعات الاستفنائية في الدولة التي تتولى الرا سة | 
من دولة اخرى : 


. لول الاعضاء ٠‏ م 
,. بعد انعقاد اجتماعات الهيئة الوزارية صحيحا بحضور اغابية | 038 000000 


5 5 عشرة 0 الى الاجماع والتوافق بينها. 
و ت المجلس عند اتخاذ القرارات الى تحقيق الا 
عضاء في جميع تشكيلات 1 


تسبعى الدول الا رات ملزمة للجميع .اما القراراث الععلقة 


زول الاعط القرا 
وعدد تعذر ذلك تعطل القرارات بأغلبية الدرل الاعضاء وتكون الس/ ْ 
بالعضربة وتعديل اتفاقية تأسيس المجلس فتكون بإلاججماع إناث 


المادة العالغة عشرة 


ْ لنب غح فاط" 
يكون للمجلبن امائة عاهة مقرها. ١‏ عمان :يرأمها فين عام وتم عبد مس .بوه 


ل اجيس بعلى اشاس الكفامة الشيخضنية والاهان باهدال 
دوك الجامنٍ 0 1 


إلامين العام من بين مواطني : 0 
ل ونكرن التعيين مدة مسدين قابلة للتجديد مرتين:على الاكثر 0 


و0 























محضر اللحلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة ب الخميس 1590/1/98 ميلادية, ' 


المجلس . 


' يتمع الامين العام والموظفون الرئيسيون للامائة العامة بالحصانات والامتيازات والعسهيلات اللازية أ‎ ٠. 
! . لتمكيئهم من اداء واجباتهم في دولة المقر والدول الاعضاء‎ 
: المادة الرابعة عشرة‎ 
الامين العام هو الرئيس التنفيذي للامانة العامة للمجلس ويكون مسؤولا مياشرة امام الهيكة الوزارية عن‎ ٠١ 
. جميع أعمال الامائة العامة وخسن سيرها‎ : 
-: يتولى الامين العام المهام التالية‎ 3 
. متابعة تنفيل قرارات الهيئة العليا وقرارات الهيئة الوزارية‎ ٠. 
. اعناد التقارير اللازمة عن عمل المجلس لعرضها على الهيئة الوزارية والهيئة العلها‎ 0٠ ب‎ 
. اعداد مشروع جدول اعمال الهيئة الوزارية‎ ٠. ج‎ 
ْ . أعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية للمجلس‎ ٠0د‎ 
* اتقتراح ألانظمة الاداربة والمالية' للامانة العامة وتقديها الى الهيئة الوزارية‎ ٠0ه‎ 
ا‎ ٠ . د تعبين موظفي الامانة العامة , وانهاء خدماتهم‎ 
. أي مهام أخرى توكل اليه من الهيئة العليا او الهيئة الوزارية‎ ٠0 






المادة الخامسة عشرة 


تعقد اتفافية مقر للامائة العامة 
الهيئة الوزارية , 





بين دولة المقر والامين العام نيابة عن المجلس وذلك بعد اقرار الاتفاقية عن 


أمادة السادسة عشرة 0 : 1 1 
للامالة العامة مؤازنة سنوية تساهم فيها الدول الاعضاء بالتساوي . 1 الم ْ 
المادة السابعة عشرة 


تسري هله الاتفاقية وتصبع تافلة المنعول من تاريخ التصديق عليها من الدول الموقعة وفق الاجراءات ٠‏ 
اللسترية النافلة وأبداع ؤثائق التصديق لدى وزازة خارجية المملكة الاردنية الفَاشَية بأععبارها دولة مقر 







. الآمالة العامة .. 






بعين مرظفو الامانة العامة من مواطني الدول الاعضاء على اساس الكفامة الشخصية والايهان باسناك | : 






محضر الجلسة_الجامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخميس 1440/1/90 ميلادية. 


؟ ٠.‏ تسري هذه الاتفاقية على الدول التبي تنضم الى عضوية المجلس وفق احكام المادة الرابعة من تاربخ ايداع 
وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة للمجلس . 

. يتم تعديل هذه الاتفاقية بقرار نتخله الهيئة العليا بالاجماع ويصيح التعديل نافذ المفعول من تاريخ 
التصديق عليه من الدول الاعضاء وفق الاجراءات الدستورية النافذة وايداع وثائق التصديق لدى الامانة 
العامة للمجلس . 

٠. 4‏ تقوم دولة مقر الامانة العامة بأيداع نسخة من هذه الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية وبتسجيلها لدى 
الامانة العامة للامم المتحدة . 


وقعت في بغداد بتاريخ العاشر من شهر رجب سئة ١4.4‏ هجرية الموافق ليوم ١‏ شياط / فبراير لسئة 
54 ميلادية . 


العقيد علي عبدالله صالح محمد حسني مبارك صدام حسين الحسين بن طلال 
رئيس الجمهورية العر ببة رئيس جمهورية مصر رئيس الحجمهورية ملك المملكة الاردنية 
البمنية ‏ العريية العراية الهاشمية 


ا ْ 0 موافقون 


ولة .رئيس المجلس . دولة السيد بهجت التلهوني ا 
لة السيد بهجت التلهوني ارجو ان يعطى هذا القانون صية الاستعجال وبنظر به المجلس نظرة 

ش .2 مستعجلة لاقراره . دون أحالعه الى لجئة الشؤون الخارجية , 

المجلس 20 ؛ الاستاذ محمد رسول الكيلاني: 
رئيس 0 
بذ ؛ محمد سرل.. الكبلاتي.. ١‏ لشي على ما عرعة دو ال السيد يبحت التهرني اند هط 
١‏ 0 00.0 المشروع موقع من قبل رلعناء ادل يبلي اباي ,سه الست 
/ 0 020000 :1 تير أي إلفاظ به بعد اقراره . 


+ : الاستاذ علي أبوئوار .... : 





:. 



















































































دولة رئيس المجلس 
السيد نهيب الرشدان 


دولة رئيس المجلس 
الشيغ نواف القاشي 


ش درلة تقض لجلن 5 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1140/1/18 ميلادية.. 


أنه أي ملاحظة حول أقتراحاته لا تمس اطلاقا خبرته ومعرفته وتفوقه 
وامتيازه إنما رأي آخر بديل لما قد يراه » لذلك ارجو ان يضعنا بموضع 
الحرج ان كل ما يقترح لتعديل رأي له هر مساس به . هذا القانون هام 
جدا فجأة جاء يضع علاقات عربية اردنية مع اربع دول وأحد . منها 
نسمع علاقتهما مع الاردن لأول مرة هي اليمن الشمالية اعطونا مجال 
نعطيكم تقييم ٠‏ لماذا لم تدخل قطر في هذا التجمع لماذا لم تدخل 
السودان في هذا التجمع ٠‏ خلينا نعطيكم تقييم سياسي ٠‏ احيلوه الى 
لجئة الشؤون الخارجية قولوا لها خلال " ساعات أو 5 ايام أحضري 
الملاحظات واجتمعرا مرة ثائيه للاستعجال . يجب قراءته بندا بئذا 
ويناقش كلمه كلمه . هذا الميثاق يربط الاردن مع اربع دول بعلاقات 
سياسية واقتصادية واداربة » كلمه كلمه ليس قراءه واحده قراءه اولى 
وقراءه ثانيه ٠‏ وقراءه ثالقه دعنا نحترم طريقة الاجراء والنقاش 
الديمقراطي والعقلاني وان لا ندع الامور قشي على طريقة ( مشاني 
مشيا ) شكرا دولة الرئيس ارجو احالته للخارجية . 

الاستاذ نجيب الرشدان 

شكرا سيدى الرئيس . المادة لاء العي اشار لها دولتكم تعتبر 
الاستعجال بعد تقديم تقرير اللجنة المختصة وليس قبل احالته ا مشروع 
الى اللجنة وتقريرها ولذلك اقترح احالته الى اللجنة الخارجية وليس في 
هذا القانون ثمة استعجال الأنه مصدق بقانون مؤقت ومعمول به من 
تاريخ تصديقه وشكرا . 
الشيخ نواف القاضي 
شكرا سيدي الرئيس ان هذه الانفاقية وضعت من قبل رؤساء الدول 
العربية وأنها كما تحدث دولة السيد ابو عدئان قد قرأناها ومحصناها ' 
محيصا دقيقا ثم سمعناها على الاثير ثم اعتزينا في وجود نقاط هذه 


الاتفافية كمواطئين ثم كمسؤولين وتقديرا لهذه الاتفاقية رملوكها 
1 ا 
: عظيم من قبل رؤسائنا وملوكنا . 1 

0 الاستاذ:علي أبو لور . أرجو أن يسوه في هذا المجلس أن القضية ٠‏ 





إن 












محضر الجلسة الخنامسة من الدورة العادية الاولى المنعقلة يوم الخميس 1540/1/16 ميلادية. 


السيد علي ابو نوار 


دولة رئيس المجلس ؛ 


دولة الاسعاذ أحمد عبيدات. . 





قضية حوار ورأي برأي وليس عصبية وليس تعصب وليس صرف 
كلمات اخرى . يشرف . 

ارجو بداية ان لا يسئ فهمي دولة الاخ ابو عدنان لأنئي لم اقصد الطعن 
في خبرته أو في فهمه انا احترم خبرة كل واحد في هذا المجلس وبالاخص 
ذوي الخبرة الطويلة ولكن مهما طألت خبرة اي واحد منا ومهما اتسع 
افقه فإنه لا يمكن ان يقرل انه يحبك الامور برأيه فقط نحن هنا 
للمناقشه قد تأخذ المناقشة احيانا طابءا فيه شبه الحده ولكن لا يمكن ان 
اسئ الى احد المتحدثين كنت ريد فقط ان ينتظم امر هذا المجلس 
بمعالجته للقضايا بصورة لا شذوذ فيها وجل من لا يخطئ انا يمكن ان 
اخطئ وأي احد ايضا يمكن ان يخطئ وان لا يفهم الاخ ابو عدنان ائني 
قصدته اولا ثانيا أنا أعزم ايض انئي ذو رأي في هذا المجلس وذو 
رأي في هذا المجلس ثالفا : - انا لا اقلل ابدا من قيمة هذه الاتفاقية 
وجدوأها واهميتها بالعكس أنا من الذين يدعون الى أحترام فترة الوحده 
العربيه لما كانت الاقليمية تحكم عقود كثيرة من المناسب في هذا البلد 
وانا من اوائل الذين دعوا الى الرحدة العربية في هذا الوطن ومن هنا 
فأنا اقيم اتفاقية مجلس التعاون العربي والاين وقعوا عليها تقييما لا 
حدود له ولكن كما تفضل الاستاذ حمد الفرحان هذا قانون يحمل 
مستقبل امه فيجب أن نقرأه مجتمعين ونناقشه مجتمعين ومن هنا ومع 
احترامي لرأي الاستاذ الاخ تواف مع ائنا قرأناه مرارا وسمعناه ومقتنعين 
فيه ايضا ولكنا لم نتناقش به رهذا المجلس مركز الحوار ومأخل القرار 
القرار لا يؤخل في بيوتئا عندما يقرأ الانسان هذا القانون لوحده ٠‏ 

ومع احترامني يجب ان لا يعطى صفة الاستعجال وأن يئاقش ونحن 
جالسون لا عمل لنا الا هذا ماين ولو اجخديدا روم اليه امنا 
الاستعجال وشكرا.. 


. دولة الاستاذ احمد عبيدات 

دولة الرئيس انا مع استمرا رهلا الاش في هلد اناه ذأ كان تجا | 
,في الموضوم , واعتقد ان مجمل النقاش الذي دار هو نقاش منيج في 3 
0 الموضوعء ان لبعد الشخصي في قاش المسلة لعروضه مان 


نالة 


































































دولة رئيس المجلس 
دولة السيد بهجت التلهرني 


دولة رئيس المجلس 
السهد محمد عودة القرمان 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1940/1/76 ميلادية 
ا محضر احليية احاسية من اللورة ا ا ا سي 


طغى على البعد ا موضوعي فأرجو ان يمكننا دولة رئيس المجلس من 
العودة بالتقاش الى قاعدة موضوعية ونعود لنبت في الاقتراحات التي 
طرحت حول قانون مؤقت للتصديق على اتفاقية تأسيس مجلس التعارن 
العربي لسنة 1945 وبقول المجلس فيه رأيه . 

دولة السيد بهجت التلهوني 

بعد أن سمعت ما قاله الاخوة الزملاء والحقيقة لقد دار تحت قبةهذا 
المجلس بالنسبة لقوائين بسيطه طلب استعجال رؤية قوانين بسيطه 
واقرت من قبل المجلس ان ترى قبل ان تحال الى اللجان سواء كانت 
قانونية ار ادارية او مالية واقرها المجلس وانا من هذا المنطلق الذي 
اعرف به زملائي قد طليت ان ترى هذه الاتفاقية حيث سيكرن لقاء 
مجلس التعاون العربي في عمان في منتصف هذا الشهر الشهر القادم 
وكم يكون الاردن متباهيا عندما تصدق هذه الاتفاقية في موعد هر 
نهاية هذا الشهر ويكون قد قدمها او ارسلها في نهاية هذا الشهر الى 
بغداد كما هر نص الاتفاقية لمن قرأها ولذلك الاقتراح اقتراح ينطلق 
من روح الائفاقية التي قرئ والتي اعتقد فيها الخير كل الخير بالنسبة 
للدول الاربعة التي ابقت الباب مفتوحا سواء لأية دولة عربيه كما ذكر 
الاخ حمد ؛ لماذا لم يكن كذا وماذا لم يكن كذا ترك الباب مفتوحا 
وترك كذلك الاجماع للدول الاربعة على القبول وعلى تغيير الاتفاقية 
وبنودها وطرح الاقتراح مني الان وكما قال الاخ علي انه قرأها وانا اعرف 
أنه بتتبع الامور القوميه وأنه درسها دراسة جيدة وعرف هافي السطور 
وما بعد السطور وكذلك الاخ حمد ولا يجوز التعليق أو التبديل اما أن 
تقبل او ..... هذا لا يجوز مطلقا ٠‏ وطالما ان اقتراحي بالاستعجال قد 
ثني عليه أطلب عرض اقتراحي على التضويت على المجلس الكريم . 
أبو عرده تفضل : : 
ييا سيدي توفنيقا للنص وحلا للاشكال يخال الئ البجنة 
الخارجية على ان تقدم تقريرها في خلال ساعة اوساغتين . 
في هذا القانون يقترح دولة السيد بهجت التلمهوني عدم الاحاله مع 


٠‏ اعطاء صفة الاستعجال والبحث فورا ٠‏ من يرافق على هذا الاقتراح ؟ 









أنه 








محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 111١/1/50‏ ميلاديا. 


كم العدد : العدد ١#“‏ من "ا اي أن اقتراح اعطاء سفة الاستعجال لم 
يفز ولم ينتجحع ونعيده الى اللجنة المختصة الى لجنة الشؤون الخارجية. 
اذا من يوافق على احالته الى اللجئة لجنة الشؤون الخارجية من يوافق 
على ذلك يرفع يده ؟ 

الجميع موافقون 

دولة رئيس المجلس ارجو أن تجتمع اللجئة بالسرعة الممكئة لنبحث القانون ونعرضه على 
المجلس الكريم وشكرا لكم ٠‏ الان قرارات اللجان . 


السيد الامين العام بالوكالة 2 6 - قرارات اللجان 


دولة رئيس المجلس آلان السيد مقرر اللجئة المالية يعتلي المتير أذا سمح . 
معالي الدكتور خليل السالم 
مقرر اللجنة المالية 


قرار رقم " ؟ " 

اجتمعت اللجنة المالية مجلس الأعيان يوم الغلاثاء الموافق 149٠/1/10‏ برئاسة درلة رئيس للجلس 
السيد احمد اللوزي ٠‏ وبحضور معالي مقرر اللجئة الدكتور خليل السالم » وأصحاب السعادةالاعضاء السادة : 
جمعة حماد - محمد علي يدير - حمد الفرحان - الدكتور كمال الشاعر - وابراهيم ثقي الدين ٠‏ 

ونظرت اللجنة في القوانين المؤقته التالية المحاله اليها من مجلس الاعيان رهي ؛: - 
1 القائون المزقت رقم "٠"‏ لسنة 141/4 قانون معدل لقانون سوق عمان مالي ٠‏ 
٠."‏ القانون ا مؤقت رقم "و" لسئة 4ل/اة ١‏ قانون معدل لقائون سوق عمان المألي ٠‏ 
3 القانون المؤقت رفم 71" لسنة 181/5 قاثون سوق عمان مالي ٠‏ 

وبعد المناقشة والمداولة ٠‏ قررت اللجئة ما يلي : - 
.١‏ اراق عا قاد وطن امراب فاضي برف لاير16 بئة10 1 لسوق جتان اللي 
؟ .. الموافقة علئ القانون المؤقت رقم " "١‏ " قانون سوق عمان ا مالي لسئة /اة ! كما ورد من مجلس الئواب 


مع التعديلات ٠‏ ٌ 
؛ وتوصي اللجنة المجلس الكريم دعوة ا حكومة لوضع مشريع قائون جديد لسوق عمان المالي يأخل بعين 


الاعتبار المستجدات من حيث حجم العداول ونوعيعه وضمان الضبط فيه وذلك بأسزع وقت بمكن ٠.‏ 


كنا توصي اللجنة المجلس الكزيم بالموافقة على قرارها طلا 30 
.٠‏ ..أمنينةعام مجلس الامة بالوكالة.٠ ٠‏ . اللجنةالمالية 


عدنان بعيرن 
بام 


اج > إن ل “املسم مدا ع سا لاد خط هد مذ ددا 































































محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخميس 1140/1/96 ميلادية 
.0 يننا 


دولة رئيس المجلس 
السيد لذير رشيد 
دولة رئيس المجلس 
السيد نجيب الرشدان 









الاستاذ نذير رشيد 
..... ال مجلس هو صاحب القرار شكرا دولة الرئيس 
شكرا الاسيتاذ نجيب الرشدان 


أوصت اللجئة المالية المجلس الكريم بأن يطلب.من الحكومة وضع قانون 
جديد في حين أن القانون بين ايدينا فإذا كان من رأي اللجنة ان بعض 
النصوص لا تأتي بالحاجة المشار اليها في قرارها فتقترح عليئا تعديل 
النصوص بما يلبي الحاجه , وقد أطلعت على القانون فوجدت انه يحتاج 
الى تعديل هذا عندما لا يكون امام المجلس قانون الموضوع ذاته الان 
وظيفة اللجئة ان تنصع المجلس بأن يوافق على هذا القانون بشكله على 
اساس انه يفي بالغاية وكثير من النصوص في هذا القانون تحتاج الى 
تعديل وليس هناك حاجة ان اذكر هذه النقاط ولا اذكرها قبل أن يقرر 
المجلس . واقترح اعادة القانون الى اللجنة المالية لتنظر فيه مادة مادة ثم 
تنظر فيه أما نصدق قرارها أو تعدله . 

معالي المقرر 


يبدو لي ان تغير كلمة جديد بحديث في التوصية هو الافضل ولحن ما 
طلبناه تحديث هذا القانون . قصة هذا القائون قديمة , القوانين الغلاثة 
0 لحان انراج السابق لمجلس الاعيان قبل ان يحل وتم التباحث 
بين الحكومة ومجلس الاعيان لوضع قانون جديد او حديث ولذلك لم 
تدرس اللجنة المالية هذا القانون لفرض اجراء الععديل العي آمنت بها 
ا الحكومة ونحن أيضا آمئا به ؛ حل البرمان وبقيت هذه 
القوائين في وثائق مجلس الاعيان . المحاله من مجلس الئواب السابق 
00 . هل لدبكم مشروع القائون :الذي وعدتم به 

0 ؟ الجواب الاول نعم لديئا ثم اتصل مدير عام السوق 
وقال انئا لن نسعطيع أن تقدم هذا القانون في غضون الاشهر القادمة 
واصبح الحل ان يوافق المجلس على هذه القوانين ثم ندعو الئ وضع 


5 0 ونعتيرها مجرد اقتراح:برغبة وإفا 
٠‏ أن توافقوا على القرار كما.هو .. الشؤال هل نيدأ بذلك ؟.أم.نعرك لسوق 


م 


عضر الجلسة الخامسة 


دولة رئيس ال مجلس 
السيد محمد علي يدير 


السيد حمد الفرحان 


من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوء 


وق اشياءاسمها السلكية كل يوم نقرأ 


الخميس 1440/1/96 ميلادية. 





عمان ا مالي ووزارة المالية والحكومة الوقت الكافي للقيام بمثل هذا 
التحديث ؟ 
ابو عصام 
اععقد ان المقطع الذي يبدأ وتوصي آذا حاف لا يضر يعني نقف عند 
؟. وتوصي الى ا حكومة نترك هذا الى الحكومة ٠‏ 
حضرة الرئيس حضرة الاخوان , اشتركت مع اللجنة المالية التي اقرت ٠‏ 
صحيح أن المجلس يكون على اطلاع كيف اقرت ؟ وضعت ثلاث قرائين 
امام اللجئة وقيل بأن المجلس النيابي السابق رفض رقم ١‏ ورفض رقم 
8 وأقر 1" وهو قانو ن ا ! نتحنا قانون 5/ واذا فيه 4؟ صفحة 
لخص لنا امقر مضمونه وأقر بشكليه لا تتجاوز خمس دقائق دهو مح 
لانه قانون معمول به . وبعد ذلك درست القانون الذي فيه .14 صفحة 
ولسست خبير في الاسواق الماليه ولكن في حسن معرفة عام ما معنى 
السوق ا مالني ؟ ما معنى التشريعات المالية ؟ القانون 5 قانون ضعيف 
للفاية مهلهل كتب قبل ان يكون لنا أي تجرية وجدت فيه ثغرات لا 
يقبلها الرجل العادي مش الرجل الاخخصاصي لذلك لا بد من إعادة 
النظر في القانون رقم 5/ ]ذا اقرينا كما وصت اللجنة أو كما أرصى 
العين المحترم محمد علي بدير كأما نقيله على علاته انا لا اوصي هلأ 
الاقجاد لذلك أقر توصية اللجئة المالية من انه كقاثون معمول به الان وأقر 
من الخواب ورفع انا بصدق كشيء لا بد من استمرار بذاء مع 
الترصية لاحد تما ذكر هنا من 71 ألى الان في 4؟ سمنة اكتسبئا خبرة 
إن) لا اقترح اعادته الى اللجدة الماليه لأن اللجنة الماليه هذا قانون 
حي تجارية ونواحي تشريعية وعقوبات 
عن الاسواق الماليه العالمية كما 
) تعدو مشغلة العالم كله المتاجرة 
. بالمعلزمات الداخلية في الاسواق الغالمبة خطرة جدا إعذروني رغم 


مشعب في نواحي ماليه ونوا 


مي مين ماكعة القانوية يعرف انه في بنك بريد أن يشري من باك 
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محضر الماسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوء 


الخميس 1940/1/58 ميلادية. 





اليتراء ناوي يستولي عليه ررابح ترتفع اسهمه وترتفع اسهمه خلال 
يومين , هله متاجره ببعلومات داخلية : القانون الحالي لا يتعرض لها , 
لا يحمي امانة السلوكية . لا يحمي المعلومات الداخلية : لا يحمي 


سوء السلوك . اعان اللجنة يعطيها هي حق محاكمة أعضائها نفس . 


اللجئة هي التي تحاكم سوء سلوك اعضائها هذا غير موجود هذا غير 
صحيح لذلك هذا القانون لا يصلح اقترح ان يوصي بقبوله كما أوردته 
اللجنة الماليه ولا نعيد للجنة الماليه صياغته لأنه بقناعتي رغم وجرد 
المقرر وهو ذو معرفة ماليه لأنه ذو مصلحه ماليه ايضا المقرر هو رئيس 
مؤسسة مالبه له مصلحه ان القانون يكون لحماية المؤسسات ؛ لذلك 
اقترح وهذا شئ هام جدا نذكر ما حدث في سوق المناخ بالكوبت ممكن 
يحدث عندنا حدث فضائع كبيرة جدا يمكن سوق عمان المالي دولة 
الرئيس بدون ارهاب احد منزلقات بنك البتراء استعمل سوق عمان المالي 
ليرفع أسهمه ليشتري شركات وليتوسع في الشركات قد لا يكون هذا 
المنزلق الاكبر لذلك اعتقد ائنا في ساحة هامة ليس من حق اللجنة المالية 
أن تصوغ وآن تعيد النظر وان تجتهد وانه ليس فيها يجوز الكفاءات 
الكافية او الحياده او الكفاءات على الحكومة أن تصوغ مكتسبة تجربه 
من سوق عمان المالي من وزارة الماليه ؛ وزارة التجارة والصناعة ٠‏ ومن 
خبراء خارجيين غير وزارة المالية ٠‏ يمكن اقتراح اسم او اسمين او قانون 
محدث اعتقد اجمل بما يلي : - 

أنه يقر هذا القانون ولا نكتفي بالتوصية ألتي وردت في نهاية الفقرة » 
أنا اوصي بالتوصية التالية للمهمه وهي مثل ما قال الضبط والربط لا 
يكتفي الضبط والربط ٠‏ حاط صيغتها ٠‏ وبصورة خاصه توصي 


اللجنة ان يتضمن القانون الجديد المقترح على الحكومة صياغته نصوص 
وأضحه ودقيقه تحدد حدود السلوكية النظيفه بموظف السوق والوسطاء 
والمتعاملين فيه بما في ذلك الضوابط المائعه لأي استفاده من المعلومات 


الداخليه للسوق. او الشركات والمؤسسات المتعامله معه , هذا مش 


1 00 0 أبتداع مني هذا ناقلة من قانون ظهر في مجله (ماع6< 1695]) بعد أن 
.4 .000,000 صارت فضائح في (نهويورك ) قالوا ائة السكيوراتي ( بواسسمة5 ) 


يجب ان تعمل ما يلي : 5 


6 





. محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوء 


دولة رئيس المجلس 
الدكتور اسعق الفرحان 
دولة رئيس المجلس 
السيد نهيب الرشدان ' 


دولة رئيس ال مجلس ' 





الخميس 1430/1/18 ميلادية. 






انا ناقل ولست مجتهد ولست مبلاع وتحديد العقوبات الجزائيه والماليه 
مافي عقوبه جزائيه في القانون ٠‏ العقويات الجزائيه واماليه التي تطبق 
على مخالفات السلوكيه النظيفه يجب أن يحبس لا من موجوده في كل ٠‏ 
قوانين الاسواق الماليه الذي يسئ الاستعمال ليس فقط عليه غرامه فقط 
غرامتها عندنا هون من .8 دينار الى 08٠١‏ دينار أو من 6 الى 
٠‏ الغرامه تبلغ ٠‏ مليون في الاسواق ا ماليه على الشخص 
المخالف ٠٠١‏ مليون الغرامه التي عنئدنا اذا تلاحظوا لازم تبلغ داره 
وملكه حتى لا يتلاعب انا بجرب اعطي صور شويه مخيفه حتى 
الممكومة تكون معنيه بصياغه قائون حديث يشمل كل هله النواحي اد 
التعامل الجزائيه والماليه التي تطبق السلوكين النظيفة او التعامل المتأثر 
بمعلومات داخليه بطريقه مباشره أو غير مباشره وتعين جهه قضائيه غير 
معينه بالقانون الحالي متخصصه للنظر في تطبيق هذا القائون بحاله 
الاستعجال لاستثناء متواصل ٠‏ اقترح أضافة هذه الفقره للترصيه 
واجازه القانون وآن امكن ان توصي بأن تقوم ا حكومه بذلك ضمن فتره 
معيئه من الزمن لعلها لا تتجاوز دوره المجلس النيابي القادم هذا ما 
اقترحه دولة الرئيس واجد أن يئال مرافقه الاخوان اعضاء المجلس ٠‏ 
شكرا . 

شكرا معالي الدكتور اسحق الفرحان 

اثني على اقتراح الاستاة حمد الفرحان ونرجو طرحها للتصويت' ٠‏ 
شكرا . إسستاذ تجيب اصبحت واضحه الامور ؟ 

شكرا سيدى الرئيس , الييانات ادلى بها الزميل المحترم الاستا؟ حمد 


الفرحان ٠‏ يلزمنا إن لا نصدق هذا القانون وآن تعيّده الى اللجدة لأنه . 
: دير مسنتوف الدراسه ولا ألتصوص ولا يلبي خاجة السوق .٠‏ اذا كيفك 
نميدق قانون وتيحن يعرف أله يشقمل على تصوص تخالف مصلعه 


1 .عم توضي اللجثة الموافقه مع الطلب من المكومه ان تتقدم بقانون يعالع : 
التغرات وجميع النراقص ولا شك ان المكومه من واجبهأ ان تليرم 





00 








السيد .عان ايو ثوار : 


السيد نجيب الرشدان 


دولة رئيس المجلس 
السيد محمد رسول الكيلائي 


دولة رئيس المجلس 
السيد جمعه حماد 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة 


يوم الخميس 1440/1/78 ميلادية. 





بهذه القضيه لمن لا خلاف عليها نحن عم نصادق على قوانين مؤقته 
نعطيها صفة الدوام مع وجود هله الغغرات فيها . 
القانون المؤقت له حكم القانون الأتي ولا يتعطل السوق المالي مع وجود 
القانون المؤتت وتحكمه نصوصه الى ان يصدقه المجلس او يعدله او 
يرفضه اذا هذا القانون نافذ ا مفعول الان واذا كان ثمه تعديل والمصلحه 
تفتضي وجود تعديل لهذا القانون ينيغي ان نيديها في هذا المجلس 
ونستعين اذا ارادت اللجئة أن تستعين بخبراء فلتستعين بخبراء ولذلك 
اقترح أعاده هذا القانون الى اللجنة لتبدي رأيها فيه موضوعيا . 
شكرا الاستاذ محمد رسول الكيلائي 
دولة الرئيس أؤيد الرأي الذي ذهب اليه سعادة العين نجيب الرشدان لأن 
القانرن كمشروع ٠‏ حتى القائرن المقدم انه الحكومه تقدم مشروع 
سيدرس مرة ثانيه من قبل البرلمان ولجانه فما دام هذا القانون مشروع 
ألقانون موجود. بين ايدينا وما دام للجنة الماليه حق اجراء التعديلات 
التي تراها ضروريه عليه فالافضل يعاد الى اللجئة ا ماليه لعقوم 
بدراسته دراسة وافيه ثم نجري التعديلات التي نراها لمصلحه الرطن 
ونعيده الى مجلس الاعيان فبدلا من ان ثقوم بايجاد قانون جديد 
وننتظر فترة طوبله من الزمن ويبقى هذا القانون ساري المفعول ٠‏ شكرا 
شكرا الاستاذ جمعه حماد . ١‏ 
عندما درست اللجئة هذا القائزن درسته باعتباره من المخلفات ورأت ان 


الدخول في.التعديل والنقد لهذا القانون سيدخل القانون ذاته في دوره . 


. طويلة رأت ان التوصية للحكومة بأن تشرع أو تقدم قانون جديد. 
... سيكون اسرع وأعجل للقائون من أن ندرسه وثرجعه لمجلس الثواب الذي 


لم يدرسبه في الأصل ولذلك فإنتي اثتي على اقتراح الزميل الاستاذ حمد 


. الفرحان بأن نقره الان ثقر التوضيه وشكرا‎ ٠ 


الامبداذ علي ابو ثوار 


! من مجموع ما سمعنا من.معالي المقرر بأن هناك فجرات وان.هئاك' 1 


ا أخطاء كبهرة في القانون ما سمعناه من معالي الاستاذ حمد القرحان 
. .. ...علا لهذه المشكله « السيد:الكبير الاستاذ جيب الرشدان طرح وجهة 
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محضر الجلسة الخامسة 





دولة رئيس ال مجلس 
السيد المقرر 


الدورة العادية الاولى المتعقدة بوه 


الخميس / 1/1 ميلادية . 





بين مسألعين إما ان تأخل برأي الاستاذ 
لج الموضوع معالجه شموليه وفيها نقله 


نظر قانونيه ٠‏ نحن الان الحقيقة 
حمد الفرحان الذي اعتقد انه بعا ' 00 
عمليه للاستمراريه وأما إن تأخل نظره القاضي الكبير و 
إرى انه طالما من الممكن أن تتقام الىكومة الجليله بقانون جديد دثي 
: وجيزه تعالع كل هذه المسائل برمتها والتي طرحها الاستاذ حمد 
راي وافيا تفصيلياً , إعتقد بأئه من الممكن اللجرء الى 
ا مسالا تهمل الحقوق الوطئيه وفي هذا مجاراه لروح 
القانون وأن لم يكن القائون ذاته وشكرا ٠‏ 
1 ون ما أولى به الاخ حمد الى قرار اللجئة لأثني لم 
7 لمعه ولكن بنظر تسجهيله في المحضر يكن أن و 
خيد المي اللي ستسير فيه اما يتعلق مشريع القار لني 
ات خيارين » الخيار الاول كما ا 
جاء الميار الثاني هو أن يعود 
جئة وتأخل وقتا طويلا ثم 


دقرا 0 3 
اب الجد 
بريد الذي ل مطلع عليه اصلاثم تعر مجلس الفراني إجديد 


الحكومه ناقشتها لهذه النصوص الحديثه أو الجديده ' 
لازم تشب نحن الى التشريع الايجابي 0 

خط السير الاسرع والاجح والافضل ان بقوم 
هو انسب العمل ثم يكره مجلسٍ 


ررآاء المناكشه 7 يأتي 
امم 5 3 أت احكا الدسترر وها هو 
روسسه من جميع الجهات وحمم ١‏ /. 1 
.ل ,رلك اوصي يا أخوان ان لا ندخل في 
:0 خط السير ال ليم والاجدى ولذلك دحي 


1 لافرا 
معافه عكسيه وإما إن بوقبلرا. هله التوصيه وفيها ما يكفي لافراض 


أسية مج لسر الرزراء لشروعه رإقرارا 3 
00 1 كك ١‏ : | . 06 
١ 3‏ 00 ' 


عندئد من نصوصٍ جديدة وحديثه 


ا 


لج نج ام عسة: امو غم ايلعم عااه 11 





سعسوسيي ريسي ٠.‏ . ممسس ييه ووس وساي ٠١‏ 





محضر اللدلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة س0 الخميس م/م ميلادية 


دولة رئيس المجلس 
السيد محمد عوده القرعان 


دولة رئيس المجلس 


الدكترر اسحق الفرحان 
دولة رئيس المجلس 


الجميع 
دولة رئيس المجلس 


دولة رئيس الوزراء 


الاستاذ محمد عوده القرعان 
هناك اتتراحون واظن بحث الموضوع بما فيه الكفايه هنالك اقتراحين 
أقتراح من الاستاذ حمد الفرحان وثني عليه واقتراح من الاستاذ نجيب 
ألرشدان وثني عليه ٠‏ يصوت على الاقتراحين . ش 
هناك اقتراح ثني عليه بالاول يصوت عليه بالاول الان هناك اقتراح 
جديد من سعادة العين الاستاذ نجيب الرشيد يقول يجب ان تعرد للجنة 
وتعدل وتقدم . الدكتور اسحق 

: نطرح الاقتراح ونطرحه للتصوبت وننهي النقاش ونطرحه للتصويت . 
الان النقاش انتهى ٠‏ هناك اقتراح من الاستاذ نجيب الرشدان بأن يعاد 
القانون » القانون انصرف الى اللجنه وان ندرج التعديل ونقدمه الى 
المجلس ؛ من يوافق على الاقتراح الاستاذ نجيب الرشدان ؟ تسعه من 
اربعه وثلاثون 4 من .1" . وشكرا أي ان اقتراح الاستاذ نجيب الرشدان 
لم بفز من يوافق على قرار اللجئة وتوصيتها با موافقه على هذه القوانين 
دمجا واقرارا وننتظر قائون الحكومه الذي يعدل جميع هذه الثغرات 
رجاء من يوافق يرفع يده بالاضافه الى كل ملاحظات الاستاذ حمد 
الفرحان ؟ 

مرافقون 

0 حصل التصويت ونال الاكثربه وآلان نطلب من دولة رئيس 

لعذداء ان بعلي رأي ال حكومد في هذه القضيه التي لا نختلف عليها 

تريد مصلحه البلد اصبع واضح الامر دوله الرئيس 

ف الرئيس في الواقع لا استطيع أن اجيب مدى التغيرات على 

0 القانون في سرق عمان المالي لانني لم اطلع , هل هذه 
التغيرات جذربة وكثيرة في القانون ؟ وهل لها ابعاد مختلفه ؛ 


1 5 : 
لتصريت انتهى وعباره عن التفكير بعد التصريت ٠‏ اذا كانت هذه 


دتجبره في الواقع يجب ان تأتي من الحكومه ثانيه 
جه بط تأقي كما ذكر معالي امقرر ولا جرم متجلس الوزراء من 
ابياء دأيه في هذا التشريع اما لو عدلت في اللجنة المالية هنا 0 


دولة رئيس مجلس الاعيان 


ا جميع 


ا (1)لسئه ف4لاؤا قانون معدل لقانون سوق عمان 


ركما سيرسل للحكومه مرفوطا . 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوء 


الخميس 1480/1/16 ميلادية. 





مجلس الوزراء . اما اذا كانت التعديلات صغيره وطفيفه فلا بأس 

تناقش اثناء وجود مجلس الوزراء اما في مجلس الثواب ٠‏ إعادته الى 

مجلس النواب تدخل ايضا في اشكال يمكن أن يعدل مجلس النواب 

ويعود الى مجلس الاعيان ومن ثم يلتئم مجلس امه لهذا ا موضوع 

ولبس لخلاف اساسي وانما لأنه لم بأد التشريع مساره الحقيقي ٠‏ هذا 

قانون كما ذكرتم قديم , معلوم به الان لا اعني بذلك آن أخالف سعادة 

العين الاستاة نجيب الرشدان على الاطلاق ولكن اذا كانت التعديلات 

ضخمه كم سيهيأ لهذه التعديلات في اللجنة الماليه سعأخذ وقث اطول ما 

ان تأتي مسارها الصبيعي من سوق عمان المالي بلجان مختلفه وخجراء 

الخ من الصعربه ان نحشد الخبراء هنا في اللججئة ا ماليه ومن 
الصعويه أن تعيد حشد هؤلاء الخبراء في اللجئة ا ماليه لمجلس الئراب 
أيضا ومن ثم يعود ثانيه الى هنا وبريد أن يعدل بعض الشئ ليلتثم 
ايضا مجلس الامة بكامله فمن الناحيه الاداريه وليس من الناحهه 
القانونيه ٠‏ القائوئيه يجوز أن نصدق ويجوز أن نرفض ويجوز أن نعدل 
وهو احق لمجلس الاعيان بثلاثه امور واينما للسلرك الاداري أن يكون 
سهل انا افضل لانني لست مطلعا على مشروع القانون الذي يحضر في 
سوق عمان المالي وشكرا ٠‏ 

هل يوافق المجلس على قرار اللجنة وعلى القانون كما ورد من اللجنة 
مرفوضا وهو رقم 9) لسئه 191/8 سوق عمان المالي ٠‏ 

موافقون ش 


المالي كما رفضه المجلس 








ا 
1 
ٍْ 
أ 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1940/1/59 ميلادية. 


قانون مؤقت رقم )١(‏ لسئة 4لاةا 
قانون معدل لقانون سوق عمان المالي 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون سوق عمان المالي لسنة 15174 ) . ويقرأ مع القانون رقم 
(1) لسنة 131/8 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي ٠‏ كقائون واحد , ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريده الرسمية . 


المادة ؟ - تعدل المادة () من القائون الاصلي باضافة الفقره (د) التاليه اليها : - 
د - يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . 


الادة *# - تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي وتعطى الرقم )1و6 ويعدل رقم المادة )6١(‏ منه بحيث 
يصبع (؟5) . 


المادة 6١‏ 
أ - المجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة اللااصة ب وتلفي 
ومستخدمي البسوق ركيفية تعيينهم وأنهاء خدماتهم وحقوقهم وواجياتهم ا ساد ا 
الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام امال للسوق . : . 
ب - ألى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون , تخول لجئة ادارة السوق لمدة سنة واحدة 5 
من تاريخ 151/4/1/١‏ قاباة للتجديد ل»ة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 
2 صلاحية تطيق تله 00 ها ذلك ع الاحكام والشروط الخاصة بالامور الالية ؛ -. 


: صلة الؤسالة هنهم .. 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقلة يوه الخميس 6 ميلادية . 





1 - تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق ٠‏ 
م قبول الاورآق ا ماليه التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها ٠‏ 250 
- تنظيم التعامل بالارراق ق ا ماليه في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من له حو به وأ مِ 


ا مدخرين والمستثمرين . ْ 
13 و 0 ت١‏ 
6 تعدبد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يسترفيها السوق لقاء عمليات البيع 
الشراء . 0 
5 ا لسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق 
١‏ وسائر العاملين فيه . 


7 - صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمون الصندوق ٠‏ 
م - ايه امور اخرى تتطلبها ادارة السوق وحسن سير العمل فيه ٠‏ 


1/14 / اذا 

























محضر الجلسة الخامسة من ,الدورة العادية الأولى المنعقدة يوم الخميس 1110/1/16 ميلادية. 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة بوه الخميس 1440/71/78 ميلادية. 








كما رئكضه المحلس وكما 33 لرغم ور في ون لشركات| في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبرلة اوراقها 
ا 5 1 ح ب ما ورد ف , قائون الشركات او 
: وهذا هر نص القانون المؤقت رقم (19) لسنة 1914 المعدل لقانون سوق عمان المالي رفضه المجلس و يرفع المالية لدى السوق ٠‏ فائه ق لهذه الث كات استيفاء | ة رسوم علء عقرد تحويل الاوران 
: للحكومة مرفوضا . / ل 


المالية او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها اراسئاد قرضها . 













15/8 





الحسين بن طلال 





قانون مؤقت رقم (9؟) لسنة 4لا5ا 
قانون معدل لقانون سوق عمان المالي 






المأدة ١‏ - يسمى هذا القالون ( قانون معدل لقانون سوق عمان المالي لسئة ١51/4‏ ويقرأ مع القانون رقم 
آُ (1"1) لسنئة 191/5 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريده الرسمية . 





المادة ؟ - تعدل المادة (.؟) من القانون الاصلي بحيث يصبح ما ورد فيها فقرة (د) وتضاف اليها الفقرات 
. التاليه : ْ 













أ- بالرشم مما ورد في قاثون رسوم الطرايع المعمول به . تعقى عقود البيع المبرمة في قاعة ا يك ل وى 0 
السوق وعقود تفريض البيع او الشراء التي تعطي من العملاء للوسطاء وشهادات قلك . | ٠‏ ا 1 00 0 ش : 
الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات . ا 





0 بي - تستوفى رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط , وذلك بنسبة (قرا) 


20207 > بالالف من القيمة الاسمية للاورأق المألية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني ٠:‏ ' 
٠ ٠...‏ فيستوفي السوق:هله الرسوم . 00# ا 





2 





ا 0 






حول القاتون المؤقث رقم (5؟) لستة الاة١‏ 


3 عه 3 اللمئة أمالية لمجلس الاعيان 
ا قاتون سوق عمان المالي 










المادة كما وردت بالقاتون المؤؤقت 


المادة كما وردت من مجلس التواب أجرا ءات اللجتة المالية لمجلس الاعيان 








. قاتون مؤقت رقم (9؟) لسنة ١914‏ 


رقض هذا القانون يسيب أدخال مواد قي صلب 
قانون معدل لقاتون سوق عمان المالي 


70 القاتون المؤقت الاصلي رقم )"١(‏ لسنة 1519/5 
8 .| مادا ١‏ يسم هيا القانون ( قانون معدل لقاتون نوق عمان المالي لسنئة 
١‏ 1578 ويقراً مع القانون رقم (71) لسنة 15757 المشار اليه 

فيما يلي بالقاتون الاصلي كقانون وأحد ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية ‏ 





| |المادةد؟] تعدل المادة (-1) من القانون الاصلي بحيث يصبح ما ورد قيها | 
' فقرة (د) وتضاف اليها الفقرات العالية:- 


3 بالرغم تما وود قي قانون رسوم الطوابع المعمول يه . تعقى , 
1 عقود البيع الميرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو 
الشراء التي تعطي من العملاء للوسطاء وشهادات تلك الاوراق 
. المالية من رسوم طوايع الواردات . 





المادة كما وردت من مجلس التواب اجراءات اللجتة المالية لمجلس الاعيان 


ب- تستوفي رسوم طوايع الواردات عن عقود تجويل الاوراق المالية 
فقط , وذلك يتسية )١.8(‏ بالالف من القيمة الاسمية للاوراق 
ا مالية وتشمل هذه التسية ضريبة ا حرس الوطني ٠‏ ويستوفي 
السوق هذه الرسوم . 

ج- بالرم مما وزة قي قانون الشركات او في انظمة الشركات 
المساهنة العامة اوراقها المالية لدى السوق . فأنه لا يحق لهذه 
الشركات استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق امالية او 

الى بدلمقابلاصدارشهاداتاسمهمها اواستاد قرضها. 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس 1410/1١/78‏ ميلادية 
-دولة رئيس مجلس الاعيان وهذا هو القانون رقم )١(‏ لسئة ١5!/4‏ بصيغته النهائيه لسوق 
عمان المالي هل يوافق المجلس الكريم عليه . 

الجبميع موافقون 

رهذا هو نص القائون كما وأفق عليه المجلس معدلا وكما سيرفع للحكومة بالصيغة النهائية . 
الرقمى : مق/١؟1/١اولم‏ 
التاريخ : /١/.ؤؤا‏ 
المرافق : 

دولة رئيس الوزراء الافخم 


اشارة ألى كتاب دولتكم رقم 0١‏ /21/1//1١؟‏ تاريخ 1546/9/70 
قرر مجلس الاعيان يجلستة الخامسة من الدوره العاديه الاولى المتعقده بعاريخ 8؟/1/ 154.٠‏ الموافقه 


على القائون المؤقت رقم (1) لسنة 1975 قانون سوق عمان المالي والمنشور بعدد الجريده الرسمية رقم 


(514؟) تاريخ ودافيد كما ورد من مجلس النواب (بشكل معدل ) . 

ا ار ان العاديه الرابعه المنعقده بتاريخ 
5 أبعث لدولتكم خمس نسخ من القانون الماكور بالصيغة النهائيه رجاء التفضل بأقام المراسيم الدستوريه 
1 وتفضلرا بقبول فائق الاحرام , ., , 


رئيس مجلس الاعيان 
5 : أحمد ا 1 
٠.‏ نسغة / لمعالي رئيس مجلس النواب المحترم / للتفضل بالعلم وات 
نسغة/ لسكرتير لجان مجلس الاعيان ٠.‏ 0 
نسطة / ملف اللجئ امالية  .‏ 7 : 
قالون رقم ١‏ 1 تمد وق 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخميس 1440/1/15 مبلادية: 





النصل الارل 


تعرينات واحكام أساسية 


المادة )١(‏ 
يسمى هذا القائون ( قانون سوق عمان ا مالي لسنة ) ربعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 
الجريده الرسمية . 
المادة (7) 
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : 
البنك البنك المركزي الاردني 
الوزير وزيرالمالية في المملكة 
المحافظ محافظ البتك المركزي 
البنك المرخص الينك اللتجاري المرخص بموجب قانون البئوك الاردثي 
مؤسسة الاقراض كل مؤسسة أو هيثة اعثبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي مئح 
المدخصصة 1 القروض لأغراض.خاصة ربعينها مجلس الوزراء ويعتيرها لأغراض 
قاثون البدك المركزي مؤسسسة اقراض متخصصة بعد الاستثناس برأي 
المحافظ . 
السوق سوق عمان المالي 
اللجنة اللجئة ا مؤلفة لادارة السوق وفقا لأحكام هذا القالون 
القاعة المكان الخصص في مبدى السوق لعدفيل عملياتالبيع 7" 
١‏ والشراء وفقا لأحكام هذا القاثون . : 
العضو . . 0 0 ١‏ ..هرالشغص المعنوي الذي يكون عضوا ف بالشوق جوجب هذا القالرق ٠‏ 
الوسيط: “ 2 . 0< “الشخص المغنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطا ونقا: لأخمكنام هذا 
اي ليقو القانون . " ا 
الاوراق امالية :. . ٠ ٠.‏ الاشهم والمسندات والأذونات الني تضدرها في المملكة المكرمةأو ‏ . 


. المؤسسات الحكوميه او البلديات او الشركات المساهمه الأردنيه العامه 


والخاصه وأيه أوراق ماليه إخرى اخرى قابلة للعداول ٠‏ 


و2 











محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة يوم الخميس ١45٠/1١/76‏ ميلادية.- 





التعامل بالاوراق عمليات شراء الاوراق الماليه وبيعها مباشره او بالواسطة ٠‏ وتثبيت هذه 
المالية العمليات في سجلات السوق وفق احكام هذا القائون والائنظمه 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 
المادة (") 
2 


ب 


ج. 


يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ٠‏ يسمى سوق عمان المالي 
يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل . 
يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ٠‏ تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام 
قانون التجارة فيما لا يكون مخالفا لأحكام هذا القانون . 


د ٠‏ يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمقع بها الوزارات والدوائر الحكومية . 
المادة (4) 

تشمل غايات السوق ما يلي : 

1 


تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية » وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد 
القرمي . 


٠‏ تنظيم ومراقبة أصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته 


وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين . 


. جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات الماكورة ونشرها‎ ٠ 


المادة (8) 3 ا 57 5 
ا ٠ ٠‏ لا يجوز التعامل في الشوق ألا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة 
الصادرة متقتضاه . : : : ٍ 


٠‏ .. ج ١‏ ., للجلة .أن تقزر بطلان أي تعامل 
5 2 يمقتضاء.. 5 1 


٠:‏ .ينحصر بحق القيام بالتعامل بالاوراق امال المقبولة في السوق بالوسطاء ٠‏ ولا يجوز التعامل في 
المملكة 


بهل الاوراق الا داجخل القاعة.: الا اذا أجازت اللخجنة غير ذلك بمرجب أنظمة او تعليمات 
خاصة . 50 


بالاوراق.امالية جزي,مخالفا لأحكام هذا القالون والانظمة الصادرة . 











المادة (5) 


معضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة 


يوم الخميس 1140/1/96 ميلادية. 





الفصل الثاني 
الاعضاء والوسطاء 


تشمل عضرية السوق حكما والزاما : 


أ 


ةا 
7 

جه 

.3 


ه. 


المادة (17) 
1 


المادة (4) 
3 


يعم تخديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجئة ٠‏ 


البنك 

البئرك ا مرخصة 

مؤسسات الإقراض ا متخصصة ٠‏ 

كل شركة مساهمة عامه اردنيه يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينارا أو اكثر . 
الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا القانون . 


على جميع الشركات المساهمة العامة ؛ غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع نشم 
أسهمها في السوق وتبين اسعار التعامل للجئة لتسجيلها في سجل خاص ؛ ولا يجوز للجنة أن 
تسجل او تعلن ا معلومات الوارده في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية ٠‏ 


8 السوق خارج حدود ال مملكة فلا 
5 ذا تم التعاقد على بيع او شراء اوراق ماليه مسججله ومقبوله لدى السوق رج حدل 


ى خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من 
يعتير هلا التعاقد نافذا الا اذا اقترن بعسجيل التعامل في البسوق خلال مدة اقصا شهر من 
تاريخ التعاقد ؛ وذلك دون اجحاف باحكام ا مادة " 44 " من هذا القانون . 


55077000 ' برغب بأن يكون وسيطا. في السوق أن يتقدم بطلب ألى 
اإزحنة , للحصول على الترخيص اللازم , على ان تسدر اللجنة قرارا ذلك باموافقه او الرض ٠‏ 


يشمل عمل الوسطاء الامور التالية : ظ 
. وسيط بالعمولة . ا 8 كا 5 ْ 
وسبيط مغطي لاصبارات الاوراق المالية البديدة ؟. 1 

5 ش ل بائع لأصدارات الاوراق المالية الجديدة 2 

. وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الارراق امالية ١‏ . , 


د نم نا 








































































محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة بو الخميس 1940/1/58 ميلادية. 


المادة (5) 
يجب أن تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق : 
أ. الشخص الطبيعي ؛ 
.١‏ أن يكون اردئي الجنسية وان لا يقل عمره عن " "١‏ " سئة . 
؟. إن يكون متمتعا بالحتوق المانية . 
٠‏ أن لا يكون قد اعلن افلاسه او قد حكم بجنحة شائنة او جنائية . 


. ان لا يقل رأسماله المافوع عن ٠٠١٠١"‏ " ديئار اردني . 
9. أن يقدم لأمر اللجنة ضمانه ماليه كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن 
٠٠"‏ * دينار أردني . 


ب. الشخص المعنوي : 
11 أن تكون شركة اردنية . 
١‏ . أن يكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية . 


' . أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد اعلئوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة 
شائئة او جناية . 


٠‏ ان يكرن مديرها حائزا على شهادة الدراسة الشانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان 
يكون قد عمل في المؤسسات امالية او المصرفية مده لا تفل عن خمس منتوات . 

٠‏ أن يجيد الشركاء الملوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ٠‏ وآن يكونوا قد 
عملوا في المؤسسات العامة والمصرفيه مده لا تقل عن خمس سلوات . 

5 أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوم عن " 0" دينار أردني . 
. أن تقدم الشركة لأمر اللجنة ضنما 


نات مالية كافية بالمبلغ الذى تقرره اللجئة على ان لا يقل 
عنن " "٠٠٠٠١‏ دينار اردني . : 


)٠١( المادة‎ 

تسقط العضوية عن عضو السوق : 1 
أ أذ فقد احد.الشروط اللازمة للعضوية وفق انكام هذا القانون . ْ 00 
:ب . ذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لأحكام هذا القانون او الأنظمة الضادرة بموجبه . 
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عضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولي المتعفدة يوم الخميس 1140/1/10 مبلادية. 


المادة )١١(‏ 
تسقط 


)١17( المادة‎ 
.] 


)١1( امادة‎ 
. 


ب 







صفة الوساطة عن الوسيط في السوق : 
]. اؤ! فقد احد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق ٠‏ 
ب اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون ار الانظمه الصادرة يموجبه ٠‏ 


لا يجوز للعضر او الوسيط الافشاء باسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة يمن يعمل لحسابهم 
الخاص او الاخرين . ٠‏ 

تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم 
الخاص . 


يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمئون فيها 
جميع العسليات القي يقومون بها حسب تواريضها وون ان يعرك فيها اي فراغ او كعاب بين الاسطر 
أو تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا . وتخضع هله الدقاتر على الدوام مراقية لجنة السو ف 

على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلرمات والبيانات والاحصا ءات التي تطلبها اللجنة 
وفق النماذج وضمن ا مهلة التي تحددها . 


)١4( المادة.‎ 


عليها الوزير . 


0 0 عوراننا ا تائقم بعمليات السوق عنس تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجئة ويصادق 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة بوم الخميس 1140/1/96 ميلادية. 


النصل الغالث 
قبول الاوراق امالية في السوق 


المادة )١8(‏ 
يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجئة ٠‏ 


المادة (15) 
تقبل في السوق جميع السئدات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع 
اذونات الخزيئة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات . 


المادة )١9(‏ 
يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف ديئار على الاقل ان تطلب قبول 
أسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل . اما الشركات المساهمة 
الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول أسهمها لمتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها . شربطة ان تكون قد نشرت 
ميزانيات آخر سلتين ماليتين . وفي جميع الاحوال للجدة ان تقرر قبول او رفض الطلب في ضوء الانظمة 

والتعلينات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق امالية . 


المادة (14) 


مع مراعاة احكام هذا النصل يحده نظام اتمكام ال صقي قبوك انر الية والتعامل.بها في السوق 
او التي تتعلق بكل ذلك : ْ 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخخميس 1440/1/16 ميلادية . 


الفصل الرابع 
مالية السوق 
المادة )1١5(‏ 
ُعكون مالية السوق من الموارد التالية : - 
أ. اشتراكات الاعضاء . 
ب. رسوم الوسطاء ٠‏ 


-. العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء ٠‏ 

د . الغرامات التي تفرضها اللجئة على المخالفين ٠‏ 

. الاشتراكات في تشرات السوق الدورية ٠‏ 

و. الهيات التي تمتحها للسوق الحكومة او اى من اعضاء , السوق او اية جهة اخرى على أن تقترن بمرافقة 
مجلس الوزراء . 

ز. القروض التي يحصل عليها السوق . 


المادة (١؟)‏ 
1 بالرغم ما ورد في قانون رسوم الطوايع المعمول به ء تعفى عقود البيع امبرمة في قاعة السوق 
<< وعقرد نفويض البيع أو الشرا العي تعطى من العملا للوسطاء ٠‏ وشهادات ملك الاوراق المالية 
من رسوم طوابع الواردات ٠‏ 
ب وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحوبل الاوراق المالية فقط . . وذلك بنسبة 
)١ , 6(‏ بالالف.من القيمة الاسمية للاوراق ق امالية وتشمل هذه النسبة ضريبة ا حرس الوطني ٠‏ 
بى ٠.‏ بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة القبولة ادرائها المالية لدى 
السوق , انه ل بحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تمويل الارراقالمالية ااي بدل 
مقابل اصدار شهادات اسهمها اواسناد قرضها . 
د. تخضع عمليات بيع وشراء , الاسهم والستدات في القاعة وكذلك عمليات العسجيل امثشار البها في 
الفقرتين ([) و (ب) من المادة (ل9) والمادة (5) من هذا القالون لعمرلة نسبية تحددها اللجنئة 


وتستوفيها السوق على أن لا . تتجارز هذه العموله المتيادلة ما متداره /١‏ واحد في المائة'» من . 


قيمة الاوراق المالية المتبادلة . وتستوفي العموله من البائع والمشترى مناصفة . 











عضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة بوم الخميس 1440/1/96 ميلادية . محضر الجلسة الخائسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخميس 1140/1/80 ميلادية. 

00 لم اتسين امسا ١‏ الس افص تقلط ١...‏ ممصا ٠‏ الس لسرا ل اج ا 
ّْ المادة (1؟) الفصل الخامس 
: ادارة ١‏ 
ٍْ تعد اللجئة ا موازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات يصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية | 5-5-5 
١‏ للسوق . 
1ْ المادة (95؟) 
ش اماد (9؟) 1 تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتتكون من ٠‏ 
.١ : : ٍْ‏ المدير العام للسوق رئيسا 
1 لا يجوز سحب اي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة القن عنقا 
ْ 5 3 5086 دلوتي ار ؟,. مراقب الشركات في وزارة الصناعة والعجارة او من ينوب عنه عضرا ٠‏ ا 
ْ المادة (*9) . ْ مثل عن الينك عضوا ٠‏ ٍ 
ْ :ش 4 . الينوك المرخصة ومؤسسات الاقراض ا متخصصه عضوا . ١‏ 
ْ بؤول الى الخزيدة خلال مدة لا نتجارز الغلاثة اشهر من انعهاء كل سنة مالية أي فائض في الايرادات بعد ب 0 شْ 
1 اقعطاع جميع النفقات التأ ه . مثل عن الشركات امساهمه الاعضاء حكما في السوق عضوا ٠‏ ا 
: اع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السئة . 0 ١‏ 
3 2 عن 14 ن عصوا ٠‏ ا 
المادة (4) 0 مثل عن أتحاد الغرف العجارية الاردئية عضرا . ١‏ 
5000006 ' . مثل عن جمعية وسطاء سوق عمان المالي عضوا . 
: يتولى تدقيق حسابات السوق محاسب قائرئي مرخ 1 
ضقن ات دفي ب بعين ديل لكل عضو من اعضاء اللجنة وهارس صلاحهاته في حالة غيابه وفق الاسس البينة في 
1 المادة (8؟) | الفقرة (أ) . 
1 1 5 
: تهتدئ السنة امالية للسوق في ١/١‏ من كل عام وتنتهي في ١1/1١‏ منه على ان تهتدئ السنة الاولى إلمادة (9؟) 


من تاربخ نفاذ هذا القانون . 


|. يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته يقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنمنيب الوزير ٠‏ 
وء تنعخب اللجنة في اول جلسة لها دائبا للرئيس وامينا مسر ويكون صوت الرئيس مرجها عن 
تساوي الاصوات . 9 





المادة (84؟) : 
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ٠‏ 


جمد اماد (8؟) 

أن مجلس الؤزراء بناء على تنسيب الززير نعل اللجنة واعادة تشكيلها اد 

ب فصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجنابة او بجرم شائن او أمان اللاسه ٠‏ 

3-7 بعد مستقولا من اللجنة نيكم يقرر من الوزيز كل عض يتفيب هن حضور جلبيتها لات مرت 
متتالية . 


أعفاء احد اعضائها ٠‏ 


3 





ب المتعقدة يوم الخميس 49/1/96 مميلادية. 
لخامسة من الدورة العادية الارلي المتعقدة يم 6 مميلادية عضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية لاوا يوة 
محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المنعقدة بوم الخميس ١440/1/10‏ ميلادية. 


مهمتها كما ان دشر أيه معلومات أيضاحمة عن الازراق امالية اللتعامل بها لدكال 1 
0 


ا 
المادة (0") | الععامل واطمئئان المستثمر . 
أ. على رئيس اللجئة ان يتفرغ لاعمالها ولا يجوز له الجمع بإن وظيفته هذه ووظيفة اخرى طيلة مدة ١‏ | 
رئاسته للجنئة . | بادك “") الاساسية :> اوضاح السوق ودراسة ا 
ب ع واوا مكاي او ال | 1 مكل الاعضاء في السوق فيما بينهم شيكة عامة مهمتها تتبع ظ 
ا ويتحمل البئك هذه التعوبضات واية نفقات اخرى يقتشيها السوق وادارته ١‏ م ! 9 درادة فاعليتها . أ 
ْ و سيس وادارته فثر شؤونها واقتراح سبل زياد فاعليتها 8 ال ذلك ٠‏ ذلك بناء على ١‏ 
ا التأسيس ومدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاربخ مباشرة السوق لعملياته . هبس الهئة العا مر وأنة فى النة عل الل وكلا دم لكامة لي و ١‏ 
ا ب : ٠‏ اكثرية الاعضاء ٠‏ / 
1 وعوة من رئيس اللجئة او يطلب خخلي مس بي ل 
: المادة )1"١(‏ العامة في اجتماعها السئوي الحسابات 9 
إٍ . قر الهيئة , 
1 أ. تمارس اللجئة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة . 


ّْ المساهمة العامة بالاضافة الى الصلاحيات التي يهنحها آياها قانون السوق والانظمة الصادرة مقعضاه 
: ب . بمارس المدير العام ؛ بالاضافة الى الصلاحيات التي يعطيها له هذا القاثون والانظمة والتعليمات 


الصادرة مقتضاه , الصلاحيات التي يعطيها قائون الشركات لرئيس مجلس الادارة وا مدير العام في 
الشركات المساهمة العامة , عند الاقتضاء . 


7 جد ٠.‏ يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر . 


1 خاصة : - 
0 0 اواخلي للمسوق كل ماله علاقةبادار السوق العامة واصرل العمل ماع 1 
ش القانون . 
0 جات انج برقاف زنسيا واعضائها وواجباتهم وفقا 1 - 5506 
ٍْ ركام قهرل الاعضاء والوسطاء في السوق رحقوقهم دداجباتهم ” 
ب العضوية 
30 إحكام قبول الاوراق ا مالية التي يجوز الععامل بها في و 100 5 
احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها وا 
شه ١,‏ 
وانه حماية واعلام المدخرين وا مستثمرين ١‏ ' ا 
2 احكام التأديب واججزا أته ٠‏ ا : 
٠‏ ايقاف نشاط السوق ‏ عند الاقتضاء , لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها 


إدارة السوق او حسن سير العمل فيه ٠١‏ ' - ش ٠‏ 00 5 : 
إية امور اخرى تتطلبها | ْ سس 
1 3 التعامل بالاوراق الماليه في السوق وذلك بموافقة من الوزير ٠‏ ولاي مدة تعجاوز ذلك بموافقة حٍِ 
1 من مجلس الوزراء . لخر 


٠. +‏ ايقاف التعامل بالاورا 


]. المادة (59) 
: | أ. تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي : - 
.١ 3 1‏ وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسير . 


٠. 3 . ٍْ‏ التوصية الى ال مراجغ الحكومية المختصة لكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق 


لس جد 
© لصتا 





ق امالية الصادرة عن جهة او جهات معينة للمدة.العي تراها اللجنة 
7 0 00 
 ...' . 0‏ 18 أوضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق وثفقاتة واضدار موازئته النننوية والمصادقة 


ا 

| 

| 

ل للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها بأية معلوفات أو بيانات مَالية تراه ضروربة لتحقيق ْ 





ك3 








معضر الإدلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة ب يوم الخميس 1440/١/76‏ ميلادية . 


الفصل السادس 


المادة (ه"7) 


أ. يعين لدى السوق مندرب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصف الاول من وزارة المالية . 
ب. هذة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. 


جد. للوزير أن ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من 
تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق . 
المادة (8") 
يتولى مندوب ال حكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق 
القرائين والانظمة المتعلقة بها . 
المادة (لا") 


أ يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجئة السوق وبشترك في مناقشتها ولا يولك حق التصوبت . 
ب . المندوب ال حكومة حق الاعتراض على قرارات مجنة السوق ذات الطابع ا مالي العي تبدو له غير 


قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من مرافقة اغلبية ثلني أعضاء اللجئة الحاضرين لاعتبار 
قرار الاعتراض نافد المنعول . : 


المادة. (178) 


على مندوب الحكومة أن يقدم الى نا ربع سنوي 0 نشاط.السوق وما يزاه المندوب من. 
أجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق . ْ 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولي المتعقدة يوم الخميس 1940/1/76 ميلادية. 





الفصل السابع 
العاديب 


المادة (ة") 
3 يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرارا يتكويته من الوزير ٠‏ 
ب. يتكون المجلس على الشكل التالي ؛ 
١‏ . رئيس اللجئة رئيسا 
؟. عضوين تنتخبهما اللجئة من بين اعضائها . 


المادة (40) 5 0 
يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائه 


لانظمة السوق وتعليماته ٠‏ 


المادة )64١(‏ 1 
يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء ء نفس هاو بنا ء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او 


من اي شخص آخر ذي علاقة . 


المادة (649) 
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقويات التأديبيه التالية ٠‏ 
1.: التثبية 
ب . الانذار 
.ٍ. الغرامة المالية من 8.١ - ٠١‏ دينار 
٠.‏ الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر ٠‏ 
فى الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه ٠‏ 


الادة (47) 
يجوز الطعن في قرارات المجلس العأديبي في 
لقصل ف الس في لع حك الم ال ؤلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القران'. 


حالات الوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضرية 


السوق او 





0 





























محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الاولى المتعقدة يوم الخميس 1440/1/78 ميلادية. 





عضر الجلسة الخامسة من النورة العادية الاوز المتعقدة 20 الخميس 6 ميلادية. 





الفصل الثامن 
احكام عامة 











المادة (/ا2) 
|أ. كل مخالفة لاحكام هذا القالون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن ٠.١‏ دينار وتزيد عن ١ 6٠٠١‏ 
ديئار . | 
ب:. تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة . أ 

















المادة (44) 
أ. لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام 
باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قائون الشركات أو القوانين والانظمة الاخرى 





































1 

ا 

النافذة . المادة (44) أ 

: : : المختصة النظام داخل السوق وفي طبط المخالفات إٍْ 

ب. بالرهم مما ورد في المادة (/81) من قانون الشركات أو في أي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس لرئيس اللعد الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات ْ 

او نظام اية شركة : لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والعي.يتم بيعها او شراؤها في عند وقوعها . أ 

2 السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ' ا 

0 ملكية هذه الاوراق بدون اي قيد وذلك باستثناء الحالات الاتية ؛ 5 المادة (45) ْ 
١ ْ‏ . اذا كان البيع او النقل مخالنا لاحكام القرانين النافاه او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المخقصة في سجل 

ْ الى الاجانب غير العرب . 1 خاص يبين اعدادها وأسعار تعاملها ولا يجوز للجنة أن تسجل ار تععلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من‎ ١ 

: اذا كانث الاوراق مرهونة ار محجوزة . الناحية الاحصائية الاجمالية‎ ٠. 





ش 0 اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها . 
١‏ | ج . تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر ١‏ '| ' دي 












5 2 هن تاريخ استلامها لتلك العقود . يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفتا لاحكام هذا القاثون . 
1 د ٠.‏ يجوز للجئة وبناء على تنسيب من هراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات التقال ملكية 

0 الاسهم اذا تجاوةت 90 1 المادة (١41ه)‏ : 

2 سهم اذا تمجاوزت نسبة الاسهم المنقولة لشخص واحد + طبيعي او معنوي /٠١‏ في المأئة من : 

0 1 ك0 ذلك الانظمة الخاصة 
0 مجموع اسهم الشركة . وذلك اذا ثبت ان هنا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطنيوفي ٠ 2١‏ أ و 0 القانون بما 0 ّ' 00 
1 ' هله الحالة يجوز لاي فريق متضرر أن يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجمارة الذى يجب أن ومستخدمي السوق وكيفية تعييئهم وانهاء خدماتهم وحقوتهم وداجياتهم ورداتبهم ومكداتهم 
0 يصلدر قراره خلال ثلاثة أيام من ناريخ الطعن . 20 1 وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق ,, 







ب. الى أن تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القالون : تخول لجنة ادارة السرق لمدة سلة ا 
تبدأ من تاريخ 19178/1/1 قابلة للتجديد لسئة واحدة أخرئ بقرار من مجلس الوزداء م بناء على 
تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلكٍ رشع الاحكام والشروط الخاصة بالامير : 
العالية : : 

٠‏ قبول الاعضاء والوسطاء قن السق يان حفوتهم داجما ويد شروط امقاظ العشوية 
او صفة الوساطة عنهم . 

؟. تنظم الشؤون اثالية والادارية اللسرق 0 

حل 


المادة (ةغ) 
اذا الغي السوق تؤول أمراله وكافة موجوداته الى الحكرمة . 


.)25(  ةداما‎ 







ارات الور لشاف واللهنة ف بن احكام هذا القائزة خاشمة طمن امام © ل العلها: 3 
: ا ا : 1 
0 5 











م عمسي يي سس يا سس ل ل له ات 


المادة (1) يسمى ها القاتون " قاتون سوق عمان المالي لسنة "١9181‏ 
ويعمل به اعتيارا من تاريخ نشره قي الجريدة الرسمية . 


يكون للكلمات والعيارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت 
القريتة على غير ذلك : 
ألينك 2 :اليتك المركزي الاردتي . 
الوزير 2 :وزيرالمالية قي المملكة. 





7< الوزراء ويعتيرها لاغراض قاتون الينك المركزي مؤسسة اقراض 









6 
١‏ : الم ا اه الل 3 
ْ 3000 3244213145 ا 
اا د 3 ف 5 413 335 3 ِ 
4 2357323342 3 
د |4 2234 1153517 
١‏ 2 دن : إ- 8 
يغ تت 8 و3 3 3 م3 
3 م 2 > - 2 
د ف 5 2 د 3 ١ه‏ 
3. 2 15 . 1 د د ص 
ا ا ل 
3 5 1 3 1 7 0 _- 13 1 
: 3 3 5 33 إء 
دين (١‏ 5 +4 595 + 
ُْ فى 3 3د يت 50 
عاك 2 2 لك 2 2 
ا ل ا 
5 + 4 
اللجتة المالية .' حول القانون الموؤقت رقم )7١1(‏ لسنة 5لا15 
مجلس الاعيان قانون سوق عنمان المالي 
المادة كما وردت بالقانون الاصلي المؤوقت المادة كما وردت من مجلس التواب أجراءات اللجنة المالية لمجلس الاعيان / 





' القصل الاول 
تعريفات وأحكام أساسية 





المحافظ2 ٠‏ محاقظ اليتك المركزي ‏ 

اليتك المرخص : اليتك التجاري المرخص بمموجب قاتون البنوك 
الاردتي. 0 

مؤسسة الاقراض 

المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتيارية أنشثت في المملكة 
وهدقها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعنيها مجلس 


متخصصة بعد الاستتناس برأي المحافظ. 
السوق2 - سوق عمانالمالي 





و ام و لي 0 








المادة كما وردت بالقانون الاصلي المؤقت المادة كما وردت من مجلس الثواب أجرا ءات اللجنة المالية لمجلس التواب 
اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لأحكام هذا القانون . 
القاعة : المكان المخصص في ميتي السوق لتتفيذ عمليات 
اليبع والشزاء وققا لأحكام هذا القانون . 
العضو : الشخص المعتوي الذي يكون عضواأ في السوق يموجب 
هذا القانون . ١‏ 
الوسيط : الشخص المعتوي او الطييعي الذي يعمل وسيطا وفقا 
لاحكام هذا ألقانون. 
الاوراق المالية : الاسهم والستدات والاقوتات.التي تصدرها في. 
المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات 
المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية اوراق مالية اخرى قابلة 
للتداول. برك 
التعامل بالاوراق : 
المالية : عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او ' 
بالواسطة وثتييت هذه العمليات في سجلات السوق وفق احكام 
هذا القاتون والاتظمة والتعليمات الصادرة يمقتضاه . المادة (©) 
لمادة 10 |-: يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء التوراق اإيئية وى أي 1 قرر مجلس اضافة الفقرة (د) اليها ٠‏ 
00 طلا قاين لش نلق عبان لاقي . د. يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي 
د تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 


ب- يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ا مالي 
ويكون له حق التقاضي والتوكيل . 

ج- يعتير هذا السوق مؤسسة عامة ٠‏ تقوم بأعمال تجارية في 
علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قاتون التجارة فيما لا يكون 
مخالقا لاحكام هذا القانون. | | ' 1 


المادة (4) تشملغايات السوق ما يلي :- ٠ ١‏ 
: أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق امالية 

وتوجية ال مدخرات خدمة الاقتصاد :القومي . 
ب- تنظيم ومراقية اصدار الاوراق امانية والتعامل بها يما يكفل 
سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد 

المالية وحماية صغار ا مدخرين . 

يم جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات 
ا مذكورة وتشرها . 1 


النللليا أ- لا يجوز التعامل قي السوق الا بالاوراق المالية فيه وقق أحكام المادة (80) 
هذا القأنون والانظمة الصادرة يمقتضاه - ب- شطب عيارة ( بالاعضاء مغطيت هتدوبية 
ب- يتحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المتبولة | عتهم والاستعاضةعنها يكلمة ( بالوسطاء ). 



















































[اللادة (هم) 












التعامل لاجنة لتسجيلها في سيمل خاص ٠‏ ولا يجوز للجنة أن 


"- المادة كما وردت بالقاتون الاصلي المؤقت 


5 قَيْ.السوق بالعضاد عثلين عندويين وبين عتهم . ولا يجوز 
التعامل في المملكة يهذه الاوراق الا داخل القاعة . ألا اذا جا 


زت 


اللجتة غيز ذلك يموجب أو تعليمات خاصة ‏ 


- للجنة أن تقرز بطلان اي تعامل بالاوراق ا مالية جرى مخالفا 


. 'الاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 


الفصل العاني © 
الاعضاء والوسطاء 


:| المادة () .تشمل عضوية السوق حكما والزاما 


أ- اليتك . 
'ب- اليتوك المرخصة . 


ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة. 


د- كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة 


<< ألف دينار او أكثر . 
ف- الوسطاء المقيولون وفق أحكام هنا القانون . 


المادة (/9) دهان هليم الشركات المساهمة العامة » غير العضو في السوق 
<٠‏ أن تسجل عمليات بيع وشزاء أسهمها في السوق وتبين أسعار 


المادة كما وردت بالقاتون الاصلي المؤقت 


تسيل أو تعلن المعلومات الواردة قي هنا السجل الا من الناحية 


الاحصائية الاجمالية . 


ب- اذا تم التعاقد على بيع او شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة 
لدى السوق خارج حدود المملكة . فلا يعتير هنا التعاقد تافذا الا 
اذا أقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها شهر 
واحد من تاريخ التعاقد . وذلك دون اجحاف بأحكام ا مادة (44) 
من هنا القانون .2 7" 

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى في المملكة أعمال 
الينوك أو الصرافة أو التجارة بالاوراق المانية أن يكون وسيطا في 
السوق اذا .واققت اللجنة على طليه ٠‏ شريطة أن تتوفر فيه 
الشروط المبينة في المادة (5) ادناه او أية شروط أضافية اخرى 
تحددها الانظمة الصادرة يموحب هذا القاتون . 








الفقرة اب 2-0 
ب- شطب عبارة ( شهر) والاستعاضة عنها 
بعيارة ( ثلاثة أشهر ). 


ب يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط وتوع 


المادة كما وردت من مجلس النواب 





اجرأ مات اللجئة المالية ‏ مجلس النواب 





المادة كما وردت من مجلس النواب 





اجرا ءات النجنة المالية لمجلس الاعيان 


المادة (/ا) 





المادة (4) 





شطب المادة (4) والاستعاضة عنها يالنص 
التالي:- 


على كل شخص طييعي أو معنوي ٠‏ يرقب 
بأن يكون وسيطا في السوق ٠‏ أن يتقدم 
بطلب الى اللجنة ٠‏ للحصول على الترخيص 
اللازم . على أن تصدر اللجنة قرارا يذلك 
با موافقة او الرفض ٠‏ 











العمل الذي يقوم به بقرار من اللينة . 



















المادة كما وردت بالقاتون الاصلي المؤقت المادة كما وردت من مجلس التواب 





اجرأ ءأت اللجنة المالية لمجلس الاعيان 





غ. اليتد (8) 
الققرة (ب) من المادة (4) شطب كلمة (أو ) 
والاستعاضة عنها ب ( و ) لتصيح العيارة كما 
يلي :( وأن يكوتوا قد عملوا في المؤسسات 





0 أن يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة 
' باللقة العربية أو أن يكونوا قد عملوا قي المؤسسات العامة 

وا مصرفية مدة لا تقل عن خمس ستوات ٠‏ 

“. أن لا يقل راضال الفريه لالع ع 17 1 نكاد 


















أردتي - 0 العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس ستوات . 
أن تقدم الشركة د ليده ناكد كيه زايطا قا ه. اليتد (97) 
بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن )٠١١٠١١(‏ 











الفقرة (ب) من المادة (4) شطب عيارة ( كفالة 
بنكية أو رهتا عقاريآ ) والاستعاضة عنها بعيارة 
( ضمانات مالية كافية ). 


ديتار أردني . 









المادة )٠١(‏ تسقط العضوية عن عضو السوق :- موافقة كما وردت 


]- اذا فقد احد الشروط اللازمة للعضوية وفق ب أحكام هنا القانون . 
ن- اذا تقيد, أسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او 
الانظمة لمة الصادرة مموجيه . 





ماد( 11) تسقط صفة الوسيط عن الوسيط في السوق :- المادة 1- 
أ- اذا فقد احد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق ٠‏ 
ب- اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عته وفقآ لاحكام هذا القانون أو 
الانظمة الصادرة يموجيه . . 
المادة -])١9(‏ لا يجوز للعضو او الوسيط الاقشاء . باسرار العملاء ء واسمائهم 
سر كانت متعلقة من يعمل خسابهم الخاصس أو الاعن : 
اللونطا اسل ل انرق ايه الاين + 
: |الادة!١)‏ | يخضع الوسطاء للترتييات الخاصة يسك الدقاتر التجارية 
| ا عامهم سل دقار ينين لبي جميع العمليات التي 
.' يقومون بها حسب تواريخها .دون أن يترك فيها اي فراغ أو 
كتابة بين الاسطر أو تشطيب وعليهم أقفال هذه الدفاتر يوميا ‏ 
وتخضع هذه الدفاتر على الدوام مراقية جنة السوق. 
- على الشركاء . الاعضاء والوسطاء تقديم ا معلومات والبياتات 
العامة اسن طني اللجتة وقق النماقج وضمن ا مهلة التي 
تحددها . 
- ' يتقائ الوسطاء اغورا لقاء ا 
د ع 0 من قيل الجتة ويصادق.عليها الوزير ٠‏ 





شطب كلمة ( الوسيط ) الواردة في مطلع امادة 
والاستعاضة عتها بكلمة ( الوساطة ) 








موافقة كما وردت 





















الفقرة (ب) شطب كلمة ( الشركاء ) والاستعاضة 
عنها بكلمة ( الشركات) 












ا 5 





مواققة كما وردت 











1 المادة كنا وردت في القانون الاصلي المؤقت : 


1 الفصل العالث. 
قبول الاوراق المالية في السوق ' 


)| المادة (18) يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجبة . 


| لادج + تقيل قي السوق جميع الستدات الصادرة عن الحكومة 
ومؤمبساتها الجامة العي تكفلها الحكومة وجميع اذونات 
الخريئة وستدات الدين التي تصدرها الشركات وققا لاحكام 
قانون الشركات. 


لمادة (ا) يجب على كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها 
الماقوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قيول اسهمها في 
السوق . اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب 
.| قبول اسهمها قي السوق مهما بلغ رأسمالها , شريطة ان تكون 
قد نشرت ميزانيات سنتين ماليعين معتاليتين . وفي جميع 
الاحوال للجنة ان تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الانظمة 
. . والتعليمات التي تضعها. لتنظيم قبول الاوراق المالية . 


| المادة (14) مع مراعاة احكام هنا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم 
قيول الاورأق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق يكل 
ذلك 


التصل الرايع 
مالية السوق 


تتكون مالية السوق من الموارد التالية :- 

أ. اشتراكاتالاعضاء. 

ب. رسوم الوسطاء. 

ج العمولات التي يستوقيها السوق لقاء عمليات اليبع او 
القرات الل 

ف الغرامات العني تقرضها اللجنة على المخالفين - 

ه. 'الاشتراكات في نشرات السوق الدورية . 

و ' الهيات التي تمتحها للسوق الحكومة أو اي من اعضاء السوق 

أو أية يجهة اخري توافق عليها اللجئة. ‏ ' 
7 ز. القروض التي تحصل عليها اللجفة ٠‏ .. 


المادة (15) 


المادة كما وردت من مجلس الثواب 


المادة (/11) 

.. اضافة كلمة للتداول بعد كلمة ( اسهمها ) الواردة فيها. 
اضاقة كلمة ( تداول) بعد كلمة ( قيول ) الواردة قبل 

١ تهايةالمادة.‎ . 

. اضافة العيارة التالية ( خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح 
الشركة حق الشروع في العمل ) بعد عيارة ( في 
السوق) الواردة في السطر الثاتي 

. اضافة كلمة (آخر) قبل كلمة سنعين وشطب كلمة 
متتاليتين لتقرأ العبارة كما يلي ( آخر سنتين ماليتين) 


المادة (19) 


.١‏ الققرة (و) شطب العبارة ( توافق عليها 

< اللجتة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها 
بعيارة ( على ان تقترن بموافقة مجلس 
الوزراء). ْ 

1 الفقرة(ز) شطب عيارة ( تحصل عليها 
اللجنة ) والاستعاضة عنها بعيارة ( يحصل 
عليها السوق ). 


أجرا مات اللجنة المالية مجلس الاعيان 


اجراءات اللجنة ا مالية مجلس الاعيان 



























المادة كما وردت قي القانون الاصلي المؤقت المادة كما ردت من مجلس التراب اجرمات اللجنة المالية لمجلس الاعيان 











:]| المادة(.؟) «تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والستدات في القاعة وكذلك لمادة (-؟) 
عمليات التسجيل المشار اليها قي الغقرتين (أ) و(ب) من اناده | يعتير ما ورد قيها فقرة (د) واضافة الفقرات 


(97) والمادة 28) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة ٠‏ | التاليةاليها 
على ان لا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره /١‏ واحد قي ا مائة » 
من قيمة الاوراق المانية المتيادلة . وتستوفي العمولة من البائع 
وا مشتري متاصقق 


]. بالرغم مما ورد قي قانون رسوم الطوابع المعمول 
بهء تعفقى عقود الييع الميرمة في قاعة السوق 
وعقود تفويض البيع أو الشرء التي تعطي من 
العملاء للوسطاء وشهادات تلك الاوراق المالية من 
رسوم طوابع . 
اب. تستوقي رسوم طوايع الورادات عن عقود تحويل 
الاوراق المالية فقط. وذلك يتسية )١.8(‏ بالالف 
من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه 
التسية ضريبة الحرس الوطني ويستوقي السوق 
هذه الرسوم ‏ 
ج بالرغم ما ورد في قانون الشركات او في انظمة 
الشركات المساهمة العامة المقيولة اوزاقها المالية 
لنى السوق ٠‏ فأنه لا يحق لهذه الشركات 
استيفاء اية رسوم بدل عقود تحويل الاوراق المالية 
او اي يدل مقابل اصدار شهادات أو اسناد قرضها 















اجرا ءات اللجنة المالية لمجلس الاعيان 


النفقرة (ب) 

.١‏ شطب كلمة ( تستوفى) الواردة في مطلع 
الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة ( وتستوقي 
السوق) 

؟. شطب عبارة (ويستوفي السوق هذه الرسوم ) 
الواردة في نهاية الفقرة. 

6 الفقرة(د) اضافة عيارة ( وتستوقيها السوق) 
بعد عيارة ( تحددها اللجنة ) 











“المادة (1؟) تعد اللجنة ميزاتية ستوية تقديرية للايرادات والنققات يصادق | المادة )1١(‏ 
0 عليها الوزيز قبل يداية السنة اكالية للسوق 


شطب عيارة ) ميزانية ستوية تقديرية ( 
والاستعاضة عنها بعيارة ( الموازنة السدوية 
التقديرية ) 

















المادة (؟؟) 
شطب عيارة ( أو ال مفوضين يالتوقيع عنها ) 
والاستعاضة عتها بعيارة ( وتوقيع المقوضين عنها). 


آلادة (7؟) لا يجوز سحب اي ميلغ من اموال الا يقرار من اللجتة أو المفوضين 
٠‏ بالتوقيغعتها... .. 



























المادةكما ‏ وردت في القانتون الاصلي المؤقت 





المادة كما ردت من مجلس التواب اجرءات اللجنة ا مالية لمجلس الاعيان 








ائادة (١؟)‏ 
يعتير ما ورد قيها ققرة (د) وإضاقة الفقرات 
التاليةاليها 
[. يالرعم مما ورد قي قاتون رسوم الطوابع المعمول 
به. تعفى عقود البيع الميرمة في قاعة السوق 
وعقود تفويض البيع أو الشرء التي تعطي من 
العملاء للوسطاء وشهادات قلك الاوراق المالية من 
رسوم طوايع . 

ب. تستوقي رسوم طوابع الورادات عن عقود تحويل 
الاوراق المالية فقطء وذلك بنسية (8. )١‏ بالالف 
من القيمة الاسمية للاوراق ا مالية وتشمل هذه 
النسية ضريبة الحرس الوطني ويستوقي السوق 

هذه الرسوم . 

ب بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في انظمة 
الشركات المساهمة العامة المقيولة اوزاقها المالية 
لدى السوق . فأنه لا يحق لهذه الشركات 
استيفاء اية رسوم بدل عقود تحويل الاوراق المالية 
او اي بدل مقابل اصدار شهادات أو اسناد قرضها 


| للادةز؟) تخطع عمليات بيع وشراء ء الاسهم والستدات قي القاعة وكذلك 
0 عمئيات التسجيل المشار اليها قي الغقرتين (1) و(ب) من المادة 
(9) والمادة 48) من هذا القاتون لعمولة تسبية تحددها اللجنة ٠‏ 

على أن لا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره /١‏ واحد قي المائة » 

من قيمة الاوراق المالية المتيادلة ء وتستوفي العمولة من البائع 
وا مشتري متاصفة. : 








د تم اجراء ما يلي:- 
الفقرة (ب) 

.١‏ شطب كلمة ( تستوفى) الواردة في مطلع 
الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة ( وتستوقي 
السوق) 

؟. شطب عيارة (ويستوفي السوق هذه الرسوم ) 
الواردة في نهاية الفقرة. 

6 الفقرة(د) اضافة عيارة ( وتستوفيها السوق) 

بعد عيارة ( تحددها اللجنة ) 















:المادة () تعد اللجنة ميزانية ستوية تقديرية للايرادات والتفقات يصادق 
عليها الوزير قيل بناية الستة المالية للسوق" 2 , 





المادة (1؟1) 





شطب عيارة ( ميزانية ستوية تقديرية) 
والاستعاضة عتها يعيارة ( ا موازنة السنوية 
التقديرية ) 
المادة (7؟1) 
شطب عيارة ( أو المفوضين بالتوقيع عتها ) 
والاستعاضة عتها يعبارة ( وتوقيع ا مفوضين عتها). 








إلادة (؟7) لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الا يقرار من اللجتة او ا مفوضين 











المادة كما وردت من مجلس التواب اجراءات اللجنة المالية لمجلس الاعيان 


| اللاذة [فنة . يؤوك الى الحزيئة لال مدة لا تعجاوز الثلائة أشهر من انتهاء كل 
ممشة ة مالية أي قائض قي الايرادات بعد اقتطاع جميع التفقات 
التأسيسية والجارية للسوق في تلك الستة ٠‏ 


٠ ٠ اللجتة.‎ 0-0100 


المادة (6؟) تيتدئ الستة المالية للسوق في ١/١‏ من كل عام وتنتهي في 
' ١“/؟1/‏ مته على أن تيتدئ الستة الاولى من تاريخ نفاذ هذا 
القانون. 


اجرا مات اللجنة المالية لمجلس الاعيان 


ادارة السوق 
: 1 . المادة (75) 
المادة (9؟) 1- تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعينها مجلس الوزراء بتتسيب 
من الوزير وتتكون من :- 
.١‏ المدير العام للسوق رئيسا 
. مراقب الشركات قي 
وزراة الصناعة والتجارة 
مثل عن أليتك 
مُثل عن البتوك المرخصة 
ومؤسسات الاقراض ا متخصصة 
. ممثل عن الشركات مالي 
ا مساهمة الاعضاء حكماً قي 
السوق 
5 مثل عن عر قة صتاعة عمان عضواً 


. البتد (؟) من الفقرة (أ) اضافة عيارة ( او 
من يتوب عته ) بعد كلمة ( والتجارة ) . 
. أضاقة اليندين ( ٠ ١‏ 8) الى الفقرة (أ) 
العاليين : 
/ا- مثل عن اتحاد الغرف التجارية 
الاردنية عضواً 
4- ممثل عن جمعية وسطاء سوق عمان 


عضرا 


00 يعين بديل لكل عضو من اعضاء اللجتة وعارس صلاحياته 
قي حالة غيابه وقق الاسس الميينة في الفقرة (أ) . 








.| المادة كما وردت في القاتون الاصلي المؤقت 


تشمل صلاحيات اللجتة بصورة خاصة ما يلي :- 
١‏ وضع الاتظمة اللاؤمة لتنظيم شوّون السوق أدارته وسيره. 
التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل من شأته ان 
يساعد على تتمية السوق وحماية اموال المدخرين . 
٠‏ ايقاف تشاط السوق عتد الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز 
ثلاثة ايام عمل :يحظر خلائها التعامل بالاوراق المالية قي 
السوق وذلك يمواققة من الوزير ولاي مدة تتجاوز ذلك بمواققة 
-من مجلس الوزراء وبايقاف التعامل بالاورأق المالية الصادرة 
عن جهة أو جهات معيتة لقترة لا تتجاوز الاسبوح ‏ 
4. وضع تغليمات تنظيم حسايات واردات السوق وتفقاته واصدار 
موازتته الستوية والمصادقة عليها. 
ب- للجنة أن تطلب الى الاعضاء تزويدها بأية معلومات او بياتات 
مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها أن تنشر أية 
معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية يها لتكفل سلامة 
التعامل واطمئثان ا مستثمر ‏ 


الثاذة 0 1 


زد (م) [. يشكل.الاعضاء في السوق قيما بيتهم هيئة عامة مهمتها 
. الاساببية تتيع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل 
٠‏ زياد فاعليتها. : 
ب.. تجتمع الهيئة العافة مرة واحدة في الستة على الاقل وكلماأ 
<< دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللججنة أو 


امادة (4) يجدد التظام الداخلي فلسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة 
لاد 

أ. صلاحيات اللجتة ووظائف رتيسها وآعساتها وواجباتهم وققاً 
ش لاحكام هذا القاتون. 

ي. احكام قيول الاعصّاء والوسطاء قي السوق وحقوقهم وواجياتهم 

وإسقاط إلعضوية او صقة الوساطة عتهم . 
: احكام تنظيم الشوون امائية للسوق 3 
د احكام قيول الاوراق الخائية التي يجوز التعامل يها قي السوق 


المادة كما وردت من مجلس النواب أجراءات اللجنة المالية لمجلس الاعيان 


المادة (؟17) 


- الفقرة (أ) اليند (؟) شطب عيارة وبايقاف 


التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جمعية أو 
جهات معيتة لفترة لا تتجاوز الاسبوع ) 
الواردة قي تهاية اليتد . 


. أضافة اليتد (5) الى الفقرة (1) من المادة 


(9) التالي بدل اليند (؟) ويعاد الترقيم ‏ 


٠.‏ ايقاق التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن 


جهة او جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة 


مناسية 


المادة كما وردت من مجلس النواب 








المادةكماً وردت في القاتين الاصلي المؤقت 


5 أحكام تظيمالتعامل بالانراقاالية بالسوق وشروط تسجيلها 
واعلان الاسعار وكل ما من شأنه جماية واعلام المدخرين 
.«التسميو 7 
و اشتراكات الاعضاء ء ووسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها 
السوق لقاء عمليات البيع اوالشراء. 
ا احكام التأديب واجراعاتهم 
ح اية امور اخرى تتطليها ادارة السوق أو حسن سير العمل فيه. 


القتصل السادوس 
الاشراف الحكومي 
|المادة (0") أ يعين لدى السوق متدوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي 
' .الصتف الاول من وزارة المالية . 
ب. .مدةتعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قايلة للتجديد ‏ 
ج. للوزير ان ينهي تين هذا المتدوب قبل انتهاء ء مدته على أن 
0 :بعين مندويا آخر ثلاثة يام من تاريخ خ انهاء تعيين المندوب 
“7 "السايق 200206 


اد) يتولى مندوب” الحكومة مراقبة صحة اللمعاملات التي تجرى في 
السوق ف وبصورة خاصة مراقب تطبيق القوانين والانظمة اتعلقة ها. 


| لئادة ليها أ. يحضر مندوب الحكومة اجتماعات جنة السوق ويشترك في 
متاقشتها ولا يهلك حق التصويت . 
ب لمتدوب ال حكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات 
” الطابع امالي التي تبدو له غير قاتونية ولا بد في حالة 
الاعتراض هذه من مواققة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الحاضرين 
لاعتهار قرار الاعتراض تافذ المقعول. 


. |المادة (4) على مندزب الحكرمة أن يقدم الى الوزير تقريرا ربع ستوي حول 
تشاط السوق وما يراه ا متدوب من اجرا أت تساعد على تحيق غايات 


المادة كما وردت من مجلس التواب 


المادة كما وردت من مجلس التواب 


اجراءات اللجتة المالية مجلس التواب 


اجراامات اللجنة المالية مجلس الاعيان 








االلادلة") دك : يعكون الجلس العاديمي من ثلاكة أمشا ء ويصدر قرار 


المادة كما وردت في القاثون الاصلي المؤقت المادة كما وردت من مجلس التواب 


الفضل السابع 
العأديب 


المادة (175) 


يعكويئة من الوزين . الفقرة ( أ) شطب كلمة ( قرار ) والاستعاضة عتها 
٠‏ ابا “ايكون ال مجلس على الكل التالي:- يكلمة ( قراراً). 

-١‏ رئيس اللجئة رئيسا 

عطيوين تتتخيهبا اللجنة من بين اعضائها . 


المادة )2٠(‏ يتولي مجلس التأديب الفصل قيما. يستد للاعضًا ء والوسطاء المادة (20) 
ا السوق ن مخالقاء ؛مسلكية او اجرائية لا : 
والمؤظفين في السوق من مخالفات و اجرائية لانظعة | وري كلمة ( والموظفين ) الواردة فيها . 

السرق وتعليماتة:. دن 
المادة )4١(‏ بباشرالمجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء ء تقسه أو بتاء على 
شكبى من الوزي أو المخافظ لو اللجنة اذ من اي شخص آخو ذى 


21) بجزد مجلس تبي ترش لتر الوك اللي 0101 
.|--العتبية ٠‏ 
ب الانثار 
ج- الغرامة المالية من (+ ١١-١‏ 0) ديتار . 
دب الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة أشهر ٠‏ 
هب الشطب النهائي من عضوية السوق:او الفصل من العمل 


0اقيه. 


: يجوز الطعن في قرازات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن 
العمل او الشطب التهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل 
يه لد ميحكفة العمل الغليا خلال للائية يوماامو تار تباي 
القراب 220-2- ٠‏ 5 


المادة (29) 


اجراءات اللجتة ا مالية لمجلس الاعيان 





















المادة كما وردت قي القاتون الاصلي المؤقت المادة كما وردت من مجلس التواب: أجرا مات اللجتة ا مالية لمجلس الاعيان 





القصل الثامن 
احكام عامة 





المادة (44) 
للادة (44) أ- لا يعقى تثبيت تبادل الاوراق المالية واتتقال ملكيتها في 5 


. ..سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجرامات تمنجيل تقل 
الملكية. المخصوص عنها. قن قاتون الشركات أو القوانين والاتظمة 
الاخرى التاقذة. 

. +- .. بالرغم. مما ورد قي المادة (87) من قاتون الشركات او في أي 
قانون أو نظام آخر قي عقد تأسيس أو نظام اية شركة لايخضع 
اتعقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها او شراؤها 
قي السوق لشرط.موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة 
ذات الغلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي 
قيد. ذلك باستثتاء الحالات الاتية :- 
١-اذا‏ كان .البيع او التقل مخائقا لاحكام القوانين الناقذة أو 
الاتظمة المتعلقة بخظر انتقال تلك الإؤراق الى الاجاتب غير 
العرب ‏ 

- -. ؟- اذا كانت الاوراق مرهونة أو محجوزة . ٠‏ 
أذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها ‏ 





( الفقرة (ب) أضافة الحرف (و) قبل كلمة‎ ١ 
ذلك) الواردة في السطر السادس منها لتقرأ‎ 
. ) (وذلك‎ 

. أضافة فقرة جديدة قبل (ج) الواردة في المادة 

بحيث تصبع الفقرة (ج) الاصلية فقرة (د) 

كما يلي:- 

ج- تلتزم الشركات المساهمة العامة يتسجيل 

العقود الميرمة في السوق خلال ثلاثة أيام عمل 

على الاكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود ‏ 


ع 








توقف ار 8 عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تاوزت 
نسبة الاسهم امتقولة لشخص واحد طبيعي او معتوي )[١١(‏ 
في ا مائة من مجموع أسهم الشركة . وذلك اذا ثبت ان هنا 
الأتتقال يتغارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وقي هذه الحالة 
يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة 
والتجارة الذي يجب ان يصدر:قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
الطعن . 
















ا 2 امت ة كما وردت 
<< إللادة (مغ) لح ا ا 





لثادة (45). قرارات الوزير واللحائظ واللجنة قي حدود احكام هنا القاتون موافقة كما وردت 


خاضعة للطعن امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثيت يوما من 1 
تاريغ تبليقها. 





موافقة كما وردت 
ْ لد ع :1 أ. كل سخالقة لاحكام هذا القانون تعرض ا مقالف لغرامة لا تقل. 

عن( :.ه) ديتار ولا تزيد عن (92000) ديتان . : 
١ش‏ به تبي هذه القت إلى للحكمة النتصصة من رايس 71 











المادة كما وردت قي القاتون الاصلي المؤقت 


المادة كما وردت من مجلس التواب اجراءات اللجنة المالية لمجلس الاعيان 


|امادة:(44) لرئيس :اللجتة الإستعانة باجهزة الامن المختصة للمحاقظة على 
التظام داخل السوق وقي صضيط المقالقات عتد وقوعها ‏ 
آلمادة (49)تسجل -عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم 
5 . بيعها بأمر من المحاكم المختصة قي سجل خاص يبي اعدادها واسعار 
تعاملها ولا يجوز للجتة ان تسجل ات وتعلن المعلومات الواردة في 
هذا السجل الا من التاحية الاحصائية الاجمالية :> . 


القاعة وفقا لاحكام هذا القاتون . 2 ' 


المادة )0١1(‏ أ المجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 
بم في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية 
تعييتهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجياتهم ورواتيهم وعلاداتهم 
وانظمة الادخار الخاصة بهم وتظام اللوازم والنظام المالي للسوق- | مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ 
ب. الى أن تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هنا القانون تخول احكام هنا القانون با في ذلك الانظمة الخاصة 
بموظفي ومستخدمي السبوق وكيفية تعييئهم 
قابلة للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء | واتهاء خدماتهم وحقوقهم وواجياتهم ورواتيهم 
.2 على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك | وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة يهم ونظام 


المادة (91) 
شطب هذه المادة والاستعاضة عنها بالنص التالي 


الجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ منتاريخ 1978/1/1١‏ 


نم الاحكاء والشروط الخاصة بالامور التالية :- اللوازم والنظام المالي للسوق بما في ذلله وضع 

: 1 لاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم | الاحكام والشروط الخاصة بالامور التالية :- 
وتحديد شروط اسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم ٠‏ 

. تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق‎ ٠ 

._قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها قي الموق وشطيها. 

تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيليها وأعلان 
الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام ا مدخرين وا مستشمرين. 

0. _تحديد اشتراكات. الاعضاء .ورسوم الوسطاء والعمولات التي 

"3 يستوفيها السوق لقاء عمليات اليبع والشراء. 

1. المشالقات المسلكية والاجرائية التي تستوحب التأديب بالتسبة 
للإعضاء والوسطاء وموظقي السوق وسائر العاملين فيه.صلاحيات 


١‏ قيول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان 
حقوقهم وواجياتهم وتحديد شروط اسقاط 
العضوية او صفة الوساطة عنهم. 

٠ تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق‎ ٠ 

. قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها 
في السوق وشطيها. 

. تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق 
وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأته 
ماية واعلام ا مدخرين وا مستثمرين ٠‏ 

. محديد اشتراكات الاغضاء ورسوم الوسطاء 
والعمولات التي تستوفيها السوق لقاء 
عمليات البيع والشراء. 

. امخالفات المسلكية والاجرائية ألتي 
الست التأديب يالتسية للاعصضاء 
والوسطاء. 0 





0-3 


. صلاحيات اللجنة والرئيس وتائب الرئيس والمدير العام وامين .| !. صلاحيات اللجنة والرئيس وتائب الرئيس 
السر وامين الصتدوق . "| و«المدير العام وأمين السر. . 
4 أية امور 


سير العمل طيهه.. 


١ الوزراء والوزراء ش عمة‎ 3 ١ 
المادة (81) رئيس الوزرا والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.‎ |. 5 


عدنان بعيون 


امين عام مجلس الامد بالوكاله 


3 
: 
4- 
0 
د 
5 
م 
3 
2 
3 
ٌّ 


شكرا للاخرة الزملاء على الموافقة . 


6 ميلادية. 





